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قناتنا على تليجرام 
]_أو/ع .]ان ومخاطا 


بشم الله الرحمن الرحيم 
ممصم بسة 
الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام 
على سيدنا رسول الله ومن والاه . وبعد : فهذه 
مجموعة من الأسئثئلة والاجوبة عن المعاملات ف 
شريعة الإسلام بصفة عامة ؛ وعن معاملات 
آلبنوك بصفة خاصة . قصدت من وراء كتابتها 
توضيح ما التبس فى أذهان بعض الناس ,» 
والكشف عما اشتملت عليه شريعة الإسلام.. من 
إحقاق للحق ؛ ومن إبطال للباطل , ومن عدل مع 
الغدو ومع الصديق , ومن قيام معاملاتها على 
الحق والصدق , ومن نبذها للغفش والكذب 
والاستغلال والاحتكار والربا ‏ وعَيّر ذلك مما 
تأباه مكارم الاخلاق : 
ونسال الله تعالى - أن يوفقنا جميعا لما يحبه 
ويرضاه .. قهو أكرم مسئول ؛ وأعظم تنكول .. 
وآخر دعوانا ان الحمد لله رَبْ العالمين, 


المؤلف 
أ.د/ فحمد سيد طنظاوى ا 


شيخ الأزهر 





الايستطيع الناس فى كل زمان أو مكان أن يكونوا فى غنى عن 
المعاملات فيما بينهم: وهذا معنى قولهم : ٠‏ الانسان مدنى بطبعه ٠‏ 
أى : أن الانسان محتاج إلى غيره فى غذائه وشرابه وكسبائه ودوائه » 
وغير ذلك من شئون حياته , 

فالناس للناس من بدو وحاضرة 

: بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 

ود اشن اشرآن الكديع ل أي متعددة إلي هذا المعنى . ومن ذلك 
قوله تعالى: انحن تبجنا متهم يعيطتهم ل سا1 الثليا غير 
بعضهم فوق بعض درجات 3 يعضهم بتشاسخرياً ‏ ورعلتريك 
خير ما يججمعون » ( سور ي35). 

ال عت الذين بلنقونا ورحمتدا بحضمها: كد هسك /ولناش 
أرزاقهم فى هذه الحياة الدنياء ولم نترك تقسيمها لأحد منهم . 

وتحن الذين تولينا تدبير هذه الأرزاق , وتوفير أسبابها , ولم نكلها 
إليهم ؛ لعلمنا عجرم وقضورهم 




















٠١ 1‏ سؤالا وجواباً 


ونحن الذين رفعنا بعضهم فوق بعض درجات فى الدنياء فهذا 
غنى وذاك فقير » وهذا خادم وذاك مخدوم ٠‏ وهذا قوى وذاك ضعيف . 
ثم ذكر سبحانه ‏ الحكمةمن هذا التفاوت فى الارزاق وف المدارك ‏ وى 
القدرات فقال : 8 ليتخذ بعضهم بعضا سُخْر 

أى : فعلنا ذلك ؛ ليستخدم بعضهم بعضا فى حوائجهم , ويعاون 
بعضهم بعضا فى قضاء مصالحهم , وبذلك تنتظم الحياة » وتسير ف 
طريقهنا انذى رسعه _اسبحنانهة لها ب قل كال التتعم 
والعمران وبع الخير بين الفاس3 

ولفظ 8 سَخْريا © تالضع الشين كاز مع الف بس 
تسخير بعضهم لبعض ؛ وخدمة بعضهم لبعض , واشتغال بعضهم 
فالغنى مثلا يقدم المال لغيره نظير ما يقدمه له ذلك الغير من عفل 
معين ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة للعامل والموظف والتاجن والضشاتع 
والزارع » فكل واحد من هؤلاء » يتبادل المنافع مع غيره . هذا والمتامل 
فى هذه الآية الكريمة , يراها قد قسررت سنة من سنن الل فى خلقه . 
وهى أن التفاوت ف الأرزاق والعقتول آمسر لاشك فيه وان خاجة 
الناس بعضهم إلى بعضن:قى أمور معاشهم » من الأشياء التى اتفق 
العقلاء عليها , واطمأنوا إلى حتميتها ولزومها. 














: سؤالاً وجواباً‎ ٠٠ 


المد نهم 5 

إن المتأمل فى شريعة الاسلام , يراها قد نظمت التعامل بين الناس 
تنظيما حكيماء يقوم على الصدق. والعدل والسماحة والتراضى فى 
بيعهم وشرائهم » فى اخذهم وعطائهم 

ومن الادلة على ذلك , أتها أباحت لهم تببادل المنافع فيما بينهم 
بوسائل شقى ‏ وبطرق متنوعة منها : 

4 البيع والشراء . قال تعالى : « وأجل الله البيع وحرم الربا‎ ١ 
) ةزالآية هلا؟‎ 

وف الحديث الشريف الذى أخرجه الطبرانى عن ابن عم »أن رجلا 
سال النبى وق فقال : يارسول الله , أى الكسب أفضل ؟ فقال يق 
ء عمل المرء بيده » وكل بيع مبرور» . 

والمقصود بالبيع المبرور : الخالى من الغش والخديعة والكذب ٠‏ 
وغير ذلك من الرذائل 









ن الناس عن طريق البيع والشراء ‏ تارة يكون 
يبيع البائع مايملكه للمشترى بالثمن الذى 
يتفقان عليه دون تعرض لغير ذا 











ب - وتارة يكون عن طريق المرابحة ؛ بأن يقول البائغ للمشترى : 
هذه السلعة ثمنها كذا . وأنا أريد أن أبَيعها لك بكذا , فيقبل المشترئ 
ذلك 

جب وتارة يكون عن طريق التولية ' بان يقول البائع للمشكرئ 
هذه السلعة ثمنها كذا وأنا أريذ أن أبيعها لك بالثمن ذاته دون زيادة 
أو نقص ان على ذلك : 






د وتارة يكون عن طريق الوضيعة . بأن يقول البائع للمشترى 
هذه السلعة ثمتها كذا وأنا أريد أن أبيعها لك بأقل من ثمنهاالأاضصق 


بمقدار كذا: 






؛ وقد تعنآمل الناس بهااق جميع 
ب والقبول ‏ والصدق والأمانة . والخلى 


؟ الأجارة ومعناها شرعا : عقد على امنا 
عليه المؤجر والمستاجر . ومن الآيات ١‏ 
على مشروعيتها قوله تعالى : 8 قالت إحداهما باأبت اسَتأ 
من استأجرت القوى الأمين » ( سورة القصص : الآية 25 ) 

وف الصحيحين عن عائشة أن الرنُسُول يهل عند هجرتة إلى المديئة 
المنورة , استاجر عبد الل بن اريقط - وكان مازال ماركا - لكئ يدله 
على الطريق إلى المدينة . 

خرج آبن ماجه فى سننه أن رسول الل وَل قال : « أعطوا الأجير 















- كذلك فن المعاملات الإسلامية : الرهن . ومعناه شرعا حبس 
شىء له قيمة مالية ٠‏ على سبيل ألضمان للحقوق والديون 

قال تغالى :9 وإن كتتم عل سفر ول تجدوا كانبا ران 
مقبوضة ..» (البقرة : 1785) 

وف الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : ٠‏ اشترئ 
رسول الله يي طعاما من يهودى ٠‏ ورهنه درعه ٠‏ 








0 سؤلا جاب‎ ٠١ 


وروى الترمذى عن ابن عباس قال : « توق رسول اث يك ودرعه 
مرهونة بعشرين صاعا من طعام أخذه لآهله » . 

والحكمة من مشروعية الرهن ضمان لأصحابها وحفظ الديون 
من الضياع ‏ ومنع التنازع بين الناس 

4- كذلك من الوان المعاملات التى أباحتها شريغة الإسلام 
الوكالة . ومعناها شرعا : أن ينيب الإنسان غيره عنه فيما يقبل الإنابة 
وقدرشيعت للتيسي على النإس ف قضاء مصالحهم , إذ ليس كل 
إنسان عنده القدرة على مباشرة جميع شثونه بنفسه , فكائت الوكالة 
تمثل نوعا من التعاون بين الناس . وثيت ان الرسول و وكل غَيرهقى 
الذواج ».وف الشراء, وق غير ذلك من الامور التى تقبل الوكالة . ففى 
صحيح البخارى عن عروة اليارقى , أن النبى وق أعطاه ديثارا 
ليشترى أضحية أي شاة .فاشترى بالدينار شاتين , ثم ياع احداهما 
بدينار, وأتاه بشاة وديثار , فدعاله النبى وف بالبركة في بيعه , فكان 
لو اشتري ترابا لربح فيه ٠‏ . وثبت أنه بول أبا راقع ورجلين من 
الأنصآر» فزوجاه ميمونة بنت الحارث ألهلالية . 

5 - ومن المعاملات الاسلامية : السلم ويُسمى السلف . وهو بيع 
شىء موصوف ف الذمة تمن عاجل 

ففى الصحيحين عن ابن عياس ‏ رضى الله عنهما قال: قدم النبى 
يك المدينة المنورة وأهلها يسلفون ف الثمار السنة والستتين فقال 
من أسلم فليسلف ف كيل معلوم , ووزن معلوم إلى أجل معلوم ٠‏ 














١_.ومنها‏ , البيع إلى أجل مع زيادة الثمن بمعني أن يبيع الانيسان 
سلعة بماثة جنيه نقدا , وبمائة جنيه وخمسة أو عشرة جنيهات إلى 
أجل معين , أي بأقساط محددة . 

فهذه المعاملة أجازها جمهور الفقهاء مادامت خالية من الاستغلال 
والظلم ومايشيه ذلك . 

-٠‏ ومنها : الحو 








. ومعثاها نقل الديون من ذمة إنسآن إلى ذمة 





إنسان آخر .قفى الضحيحين عن ابى هري يضئ أشاغفه ان 
رسول الل كلك قال : « مطل الغنى ظلم » وإذا اتبع احدكم على ملي 

4- ومنها : الكفالة . ومعناها تقل ذمة إلى ذِمة في المطالبة بدين 
أن غير : 

ومنها الأدلة على مشروعيته امارواه أبو داود والقرمذى عن أبئن 
أمامة أن رسو لالش وك قال : م الزعيم :غارم » أى الكفيل ضيامن . 

؟ - ومنها : الجعالة.. ومعناها أن يجعل إنسان لآخر اجرا معيناء 
على عمل يقوم به , كحراسسة منزل» أو تجارة» او ززاعة » أو صتاعة” 
أو غير ذلك من الأعمال التى يقسوم بها إنسان لآخر نظير أجر معين 
وهى اعم من الإجارة . لان الجعالة يِجَونْ مع جهالة العمل : بان يقول 
إنسان ؛ من .رد عن متاعى أو سيارتن:الضائعة فله كذا من المال ٠‏ 

٠١‏ - ومنها الإقالة . ومعناها : رفم التق وَفَسْخْلة برضن المازفين 
كان يشترى إنسان مناخ ز شيكااثم يَبَدَوَ لة أنه ليس أل حناجة إليه.. 
وكان يبيع إنشان لآخراشيئا ثم يظهر لنه انه محتاج إليه : وقد شرعك 
للتيسير على الناس فى معاملاتهم وزفع الأخرج غتهم ' 

١١‏ كَذْلك من المعاملات التى أباحتها شريعة إلآسلام : المزارعة 
والميسا 

أما المزارعة فالمقصود بها إعطاء المالك أرضه لمن يزرعها , عان ان 
يكن له نصِيب مما يخزج منثها , كالنض ف أو الثلث على جساب اتفاق 











قفى الصحيحين عن ابن عباس ان رسول الل وَل عامل أهل خيبر 
بعد فتحها على أن ياخذ نصف ماتنتجه أرضهم من زرع أو تمر . 


وأما المساقة فالمراد بها : ( إعطاء الشجر لمن يقوم بسقيه » نظير 





١‏ -ومنها : المضاربة» ومعناها : ان يقدم إنسان يملك المال ولا 
يحسن العمل .مبلغا من المال إلى إنسان اخر يحسن العمل ولا يملك 
المال لكى يستثمره له »على أن يكون الربح بينهما مناصفة أو أكثر 
أو أقل.. 

؟١‏ - ومنها المشاركة ومعناهًا : أن يشارك إنسان غيره بقصد 
تنمية أموالهما فى تجارة أو صناعة أو زراعة أو غير ذلك من وجوه 
المنافع المشروعة . 

روى أبو داود ق سننه عن أبى هريرة أن زسول الله يَف قال :« أنا 
ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر فإن خان أحدهما صاحبه 
خرجت من بينهما » أى نزعت البركة من بينهما . 

وهذه المعاملات التى ذكرنا نماذج منها قد أباحتها شريعة الاسلام 
لحاجة الناس إليها , وللتيسير عليهم فى أمور معاشهم » ولغرس روح 
التعاون والمحبة قيما بينهم : ومتى تمت باركانها وشروطها وادابها 
التى فصلها الفقهاء كانت حلالا . 

بل ان شريعة الاسلام لسماحتها ومرونتها لم تمنع الناس من أن 
يستحدثوا من المعاملات ما يتناسب مع ظروف حياتهم» مادام ذلك 
فى حدود ما رسعته من حق وعدل , 

وق هذا المعنى يقول فضيلة المرحوم الشيخ عاى الخفيف : ٠‏ للناس 
فى مجال المعاملات المالية . التى تتوقف عليها معايشهم , وتتوفر بها 
مصالحهم ؛ أن يستحدثوا من العقود فى حدود الشريعة واصولها - 
ماتدعو إليه حاجاتهم » وتحملهم : عليه مصالحهم ؛ دون أن يلحقهم 
حرج بهذا الاستحداث :لان الغقود ما شرعت إلا لتكون وسيلة لسد 
الحاجات ‏ وطريقا لثيل المصالع ..... » 

















إذا كانت شريّعة الإسلام قد اباحت كل معاملة تقوم على الحقا 
والعدل والصدق وَحَحَقَيْق مصالح التاس'فق حَدَوْدَ ماآخله الف - تعالى 
- لهم , فإنها فى الوقت ذاته "قد حرمت كل معاملة يخالطها الظلم : أو 
الغش» أو الربا: أو غير ذلك من الراذائل + 

أ-فمشلا . حرمت شريعة الإسلام الاحتكار . ومعناه : شراء 
الشيء وحبسه ؛ ليقل بين الناس فيزييد سعره عن حبدود الإعتدال , 
فتضطرب أجوال الناس ء ويلحقهم الخرر والعنت وف الحديث 
الصحيح : ه من احتكر فهو خاطىء أى : فهو بعيد عن الحق والعدلٍ» 
وف حديث آخر : ٠‏ من احتكر طعاما أربعين ليلة , فقد برىء من الله 
وبرىء الله منه » وف حديث ثالث ٠:‏ الجالب مرزوق » والمحتكر 









ملعون! » اى التاجر الذى يجلب السلع من مكان إلى آخر لينتفع بها 
الناس مرزوق وماجور من الله , اما المحتكر للسلع لكى يستغلٌ 
حاجة الناس فهو ملعون . 





٠١‏ سؤالا وجوابا 


ب - وحرمت « الغرر » اى المعاملة التى يشوبها الخداع والجهالة 
التى تؤدى الى المنازعة . 

ج - وحرمت د الغش » و « الخذف الكاذب » من أجل ترويج 
السلع . 

وق الحديث الضحيح .+ ه ليس منا من غش ء أى : ليس على ديننا 
الكامل من استغمل الغش فى معاملاتة ١‏ 

تؤفى اخنديث آخر: « إياكم وكشرة الحلف ف البيع ٠‏ فإثه ينفق ثم 
يمحق»» أى : احذروا كشرة الحلف ف بيغكم وشرائكم : فإن الحلف قد 
يؤدى فى الظاقر إلى رواج التجازة ؛ إلا أنه بعد ذلك يزيل بركتها . 

دا وَحَرَمَتِ التطفيف فق المكيال والميزان , وأمرت بالقسط فيهما . 
لقول الله تعالى : 8 ويل للمطففين . الذين إذا اكتسالوا على الناس يستوقون وإذا 
كالوهم أو وزنوهم يخسرون > وعندما مر النبى كَل برجل يسزن للناس 
بالاجر قال له : « يافلان زن و أرجح . 

ه - وحرمت « النجش » - بإسكان الجيم ‏ ومعناه : أن يزيد 
الشخص ف ثمن السلعة لا ليشتريها , وإنما ليخدع غيره ‏ 

و وحرهت شراء المغصوب أو المسروق » لأن شراءه يمثل لونا 
من التعاون على الاثم والعدوان, وفى الحديث الشريف : « من اشترى 
سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك فى إثمها وعارها ؛ . 1 

وشبيه ب :لك فى الحرمة : أن يبيع الانسان الغنب لمن يعلم أنه 
سيتخذه خمرا , أو يبيع السلاح لمن يعلم أنه يستعمله ف الأذئ ول 
القتل ظلغا ء وذلك لآن البيع ىق هذه الحالات وفثالها. يؤدى إلى 
الفساد والضرر. 

و الحديث الشريق الذى رواه ابن 
قال: ١‏ لعن الله الخمر وشاربها وساق 
ومعتصرها وحاملها , والمحمولة || . 

وعن عمر ابن الحصين قال : نهى رسول الله كك عن بيع السلاح 














عمرآن رسول اث و 
وبائعها ومبتاعها وعاصرها 















ذا ٠٠‏ سؤالا وجواباً 


وشبيه بذلك فى الحرمة والإثم بيع أو شراء كل ما يؤدى إلى افساد 
الأخلاق ؛ ويعين على نشر الرذائل ‏ 

وإذا كانت شريعة الاسلام قد نهت غن كل معاملة يشوبها الغش + 
أو الظلم , أى الاحتكار » أى الغرر ؛ فقد أمرت أتباعها بآداب فعينة ى 
معاملاتهم. 

| أمرتهم بالتيسير على المعسر , والرافة به » وتاجيل ماعليه من 
ديون حتى يوفقه الله تعالى لسبدادها . 

قال تعالي : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » وأن تصدقوا خير 
لكم إن كنتم تعلمون © ( سورة البقرة : الآية. :54 ) , 

ومن الأحاديث النبوية التى وردت فى شواب الذين ييسرون على 
المعسسر , ماجاء فى الصحيحين عن حذيفة ؛ عن النبى ويه أنه قال «تلقت 
الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فق الوا له : أغملت من الخير شيئا ؟ 
قال : لا . قالوا : تذكر . قال ,: كنت اداين ألثاس قثامر قتَيآتَى آن 
يُنْظِروا المعسر , ويتجوزوا عن الموسر .. قال الله تعالى : تجاوزوا 
اعنه . 

ب-امرتهم بتخترى الحلال وبالبعد تن الشيبهات : قال تعالى : 
9 يا أيها الناس كلواما فى الأرض حلالا طيباً ‏ ولاتتبعوا خطوات 
الشيطان إنه لكم عدو مبين » ( سورة الب 0038 

ج ‏ أمرتهم بالخرص على العمل النافع الى يعود عليهم وغلى 
أمتهم بالخير؛ ويكفى ق هذا المعنى قؤله سبحانه : « هو الذى جعل 
لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكدوا من رزقه وإليه التشور # 
١‏ سورة الملك: 16) ! 

د أصرتهم بأداء الحقوق إلى أضحابها دون مماطلة أو تسويف » 
ففى الحديث الصحيح عن جابر أن رسول اش وَيْ قال : « زحم الله 
رجلا سمحا اذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى» . 

وفى حديث آخر :«من أخذ حاجة الناس يريد آداءها أدى اش عنه ؛ 
ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه ال ». 



























ه_أمرتهم أن يبا معاملاتهم عل التراضئئ الدروع: فالله تغالى 
يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أسوالكم بيتكم بالبناطل إلا أن 
عنن تراض نكم ..4 (سورة التساء ف 
- أمرتهم بتوثيق المعامسلات: لان هذا || أذعى للاطمئثان/ 
واضون للحقنوق ؛ ويكفى أن اطول آية ف القرآن تحدثت عن كلوق 
الديؤن"'هى قؤلة تعال : #يأيها الذي آمنواإذا ندايعم بدي إلى أجل 
فاكتبوة... # (سورة البقرة ؛ آلآ 
المستلسون فذة الآذات وتلك الأوامر والتنواهى في 
معاملاتهم , فتخ الث غلم برْكات من السماء والارظن . 















سؤال كواب 


اد 2 0 
4 ا شسريعة الإسلام وق 
تيد ِ 


الربا فى اللغة معناها : الزيادة , يقال : ربا المال اذا زاد ونما » ومنه 
قوله تعالى :« يمحق الله الربا وبربى الصدقات 4 ( سورة البقرة : 
الآية 5ى) . 

أى : يزيل الل تعالى يركة المال الذى يدخله الرباء ويثمى - 
سبحائه ‏ ال مال الذى يتصدق منه صاحبه على المحتاجين . والربا فى 
اصطلاح الفقهاء, فى تعريفات كثيرة منها : أنه زيادة فى رأس المال لا 
يقابلها عوض مشروع . والربا محرم فى جميع الشرائع السماوية , 
ويعد فى شبريعة الاسلام من أكبر الكبائر , والمسلم الذى يتعامل بالربا 
عن تعمد إصرار , وعن إنكار لتحريمه ؛ يكون مارقا عن الاسلام . 

وقد سلكت شريعة الاسلام فى تحريمه مسلك التدرج ؛ كما فعلت 
ذلك فى تحريم الخمر » لأن كليهما أ : الخمر والربا - كانا منتشرين 
بين الناس انتشارا يصعب القضاء عليه مرة واحدة , بعد أن تأصل قْ. 
النفوس » وتوارثته الأجيال جيلا بعد جيل ... 














1 سؤالاً وجواباً‎ ٠ 





وأول ما نزل فى شأن الربا قوله تعالى : « وما آتيتم من ربا ليريوافى 
أموال النامن فلا يربواعند الله . ومناآتيتم من زكاة تريدون وجه الله 
فارائك هم المضعقون © ( سورة الرؤم : اليه 0 ) 

أى : وما تعاملتم به محا مص 57 
الايربو ولا يزيد عند الله تغالى , أما المال الذى يزبئ'ويزيد عنده 
سبحانه فهى ما تقدمون منه المحتاجين على سبيل الصندقة 
والاحسان. 

اثم تزل ما يبين أن:اليهود الذين كانوا يتعاملون بالريا: استحقوا 
من الله تعالى العداب 1 

قال تعالى ؛ 9,فبظلم من الذين هادوا 4 لى 0 
رقع من اليهود ف يجامم طبيات أحلت هم 

الرب 





سبيل الله كثيرآ . وأخيذهم وقد بواعنه راك لوال الك 
باباطل رامتلا للكائرين متهم عذابا أليما 4 ( سورة النساء : الآيتان 
11 ). 


ثم نزل ما ينفر من الربا تنفيرا يفوق هنا سبق > اذ نادى الل تعالى 
بقوله : 8 يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضَعَافا مضاعفة.- # 
آل عمران : 15 ) . 

أى : يا من آمنتم بَالله تغالى انمانا حقنا لايحل لكم أن تتعاملوا 
بالربا بتلك الصورة البشعة التى هى واقعة بينكم , والتى فيها يأخد 
المرابى من المدين اضعاف رامل ماله . 

والتقبيد بقوله ‏ سَبحانه :8 أضعاقا مضاعفة » ليس المقصود 
مه النهى عن أكل الربا ف المضاعفة خاصة , وإباحتة قل غيرها: 
فالربا قليله وكثيره حرام : وإتما المقضود منة توبيُحهم على ماكان 
3 » وهو التعامل بالريا بتلك الصورة البشعة ‏ فتالتقييد 
الواقع فيهم . وليس للاحتراز عما غذاه : 

ثم نزلت بعد ذلك ست آيات كانت من ارما نزل من القرآن 
فحرمت الربا تحريما قاطعا إل يوم القيامة : وَاعلذت الخرب من الله 














اخ سؤالاً وجواياً 


والرسول له على كل من يتعامل بالربا , وهذه الآيات هى قوله تعالى 
(الذين أكلون الربا لا ينويون الا كن يقوم الذى يتخبظه الشيطان من 
أعهم قالوا إن ابيع مثل الربا » وأحل لله البيع وحرم السربا 

0 90 الآيات من 71/0 :240 ) 
: ريفة فاكدت ماجاء فى القرآن 
ين ا 1 إفصلت ما خفى على الناس من 
أحكامه . وتوعدت من يتعامل بالزبا يسوء المصير : ففى الصحيخين 
عن أبى فريرة أن رسول الله وق قال : ٠‏ اجتنبوا السبع الموبقات . 
قالوا ومآهى يا رسول ألل ؟قآل : الشرك بالل , والسضء وقتل التفس 
التى حرم الله الإ بالحق ٠‏ وأكل الربا ء وأكل مال اليتيم ؛ والتولى يوم 
الزحف ‏ وقذف المحصتات الفاقلات المؤمَتّات .. 

وفى الصحيحين ايضا عن جسابر بن عبد الله ان رسول ال َك قال 

«لعن الله آكل الربا , ومؤكله ».. 

أى : أخده ومعطيه ‏ وشاهديه » وكاتبه . 

وقد حرم الله تعالى الربا والأسباب متعددة ٠‏ منها : انه يقضى على 
روح التعاون بين الناس ويولد فيهم الأحقاد والععداوات » ويؤدى إلى 
وجود طبقة من الجشعين الذين قست قلوبهم فى الأمة , والذين تكثر 
الأموال فى أيديهم دون جهد منهم , بل إن التعامل بالربا فى عصرنا 
الحديث : أدى إلى استعمار بعض الدول الغنية لبعض الدول الفقيرة . 

والخلاصة أن الريا مضاره اجتماعيبة واقتصادية وخلقية ٠‏ 
وما فشا ف امة إلاوكان أمرها فرطا 
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احتافت الفقهاء ىن 


البرياا ثُ 


لم يختلف الفقهاء ق يوم من الايام ف أن اقرب من أكير الكبائر , 
وأن الذي يستحل التعامل به يكون مارقا عن دين الإسلام ولايدفن 
ف مقاب المشلمين, ولكتهم الخطفواق تحدياد ضَيور لا لى ذات 
تحريمه. أى أن منهم من يقول هده لمعمل لها ضّلة بالربا؟ومتهم 
من يقول غير ذلك . 

وقد سار هذا الاختلات مد عَهَوْد الصلحابة إيّ يمنا اذا . وهو 
اختلاف- كما قلت - فق تحديد ضور الربااللحرم شرع وليس'ق 
ذات تخريمه: 

ورّحم الته الإمنام ابن كثير : ققد قال عند تفشَيز ه للآيات التى 
تتحدث عن الربا قسورة البقرةا؟* وَبَابٍ"الربًا من اشكن الابوَآت على 
كدي دمن آمل الغلم : وقلد قال مي المؤّمين عُمدن بن الخطاب - رضى 
ا عنه - ٠:‏ ثلاث وددت أن رسَوّل الل عه إلينا فيين عهتدا 
ننتهى إلية : الجدة, والكلالة : وأبواب من أبواب الربا » يعنى بذلك 
بعض المسائل الثى فيها شائبة الربا 

وقال أحمد عن يحيى عن سعيد بن ! 














عَدَوبة عن قتادة عن سعيق 





سؤالاً وجواباً 


ابن المسيب أن عمر ‏ رضى الل غنه ب قال  :‏ من آخر ما نزل آية الربًا 
وأن رسول الله يه قبض قبل أنبيفسرها لنا ء فدعو الربا والزيبة + 
وروى ابن مردويه بسنده عن أبي سعيد الخدرى قال : خطينا عمر 
ابن الخطاب فقال : ٠‏ إنى لعكٌ أنهاكم'عن أشياء تصلح لكم , وآمركم 
باشياء لا تصلح لكم : وإن من آخر الفرآن نزؤلا آيات الربا » وأته قد 
مات زسول الله يكل ولم يبيته لناء قدعوا ما يريبكم إلى مالا يريبكم ». 

وقد زوئ ابن ماجد عن عبدالله بن متسعود عن النبى وَل أنه قال 
٠‏ الزبا ثلاثة وسيعون بايا :8 (3) 

والخلاصة أن المتتبع لاقوال العلماء : يراهم قد اعترفوا بان 
مسالة تحديد الربا المحرم شرعا تعد من أعقد المسائل . ومن 
أكثرها اختلافا بين الفقهاء . 

وهذا !مر ليس بالجديد :فهناك عشرات يل مشات المسائل اختلف 
الفقهاء فى فهم مدلولها مع اتفاقهم جميعا على حقيقتها ووجودها - 

فمثلا جميع الفقهناء متفقون على أن مسح الرأس ركن من أركان 
الوضوء ولكتهم اختلفوا فى مقدان هذا المسح , فمثهم من قال : مسع 
جميع الرأس » ومنهم من قال : يكفى مسح ربع السرأس ؛ ومنهم من 
قال : يكفى مسح ما هو أقل من الربع . ولكل أدلته وحججه . 

ونحمد الل تعالى أن جعتل خلاف المحققين من العلماء فى الفروع 
الا الاصول. 

















(1) راجع نفسع ابن كثيرج ١‏ صن 46 . لي ةة داز الشعب 
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زيادة على رأس ١‏ 
ن الربا المحرم شرعا؟ 


لا استطيع أن اقول بان كل زيادة على راس الماك تعد من الوبنا 
المحرم شرعا: لأن آيات القرآن الكريم : واخناديث الرسول يل لا تؤيد 
ذلك ؛ بل هى تؤيد الدعنوة إلى غرس روح المرؤءة وزد الجميل بجميل 
أفضل منه - 

ومن الآيات القرآنية التتى تشيز إلى ذلك قوله تغالى ؛ « وإذا حييتم 
بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها» إن الله كان عن كل شىء حسيبا 4 
( سورة النسناء + الآية :85 

وقال سبحاته : « ولا ثنسوا الفضل بينكم إن الله بها تعملون نصير ‏ 
( البقرة :/211 ) 

ومن الأحاديث النبوية التى تدل دلالة واضحة على أنه ليس كل 
زيادة على رأس المال تعد من الريا . ما جاء فى الصحيحين عن جابر بن 
عبدا قال ٠:‏ كان لى على رسول الله وك حق فقضانى وزادنى ٠‏ وق 
الصحيحين ‏ أيضا ‏ عن جابر بن عبدال ‏ من حديث طويل ‏ وفيه 














٠١ 7‏ سبؤالا وجواياً 


أن رسول اش وَليهِ قال.له :ياجابس, 0 هذا ؟ قلت : نعم . 
0 ابلال أعطه اوقية من 





وأخرج الإمام مسلم فى صحيحه عن أبى رافع ‏ رضى الله عنهب 
أن رسول اش يك استلف من رجل بكرا . أى : جملا فى الشالثة من 
فقدامت ,على النبئ يَف إيل الصندقة فأمرنئ أن أعطئ الرجل 
بكره . فقلت يا رسول الله :» لم اجد فى إبل الصدقة إلا خيارا رباعيا -- 
أى: جملا سنه بست سنين فقا : ه اعظه إناه فإن خيركم أحسنكم 
قضاءء. 

ودوى البزار والبيهقى .عن أبى هريرة قال : ٠‏ أتى النبى وق رجل 
يتقاضاه؛ قد استلف منه يله نصف وسق ب ائ: ثلاثين صبباعا- 
فأعطاه وسقا_أى : أعطاه سبتين صاعا ‏ وقال له ٠:‏ نضف وسق لك 
ونصف وسق من عندى ٠»‏ 

فهذه النصوض تدل دلالة واضحة على أن البزيادة على راس المال 
فى الأموال أى في الحيوانات» اى ف المكيلات أو الموزونات» لااباس بها. 
مادامبت هذه الزيادة قدبصدرت عن طيب نفس ».وبلا آية شروط.. 
وقولهم :++ كل قرض جر نفعا فهى زباء هذا القول قاعدة فقهية, 
وليس حديثا نبويا على الصحيح , 

قالوا: والقرض إذا جر نفعا يكون من.باب الربا المجوم إذا 
اشترط المقرض على المققرض زيادة معينة على رأس المال عنييد 
استرداده أو إذا كان القرض مصحوبا بالاستغلال وسوء النية 
أماإذا كانت الزيادة قد صدرت عن.ظيب,نفس ء وبلا أية شروط , 
ولم يصساحبهاشىء, مما جرمه الله تعالى فلا باس بها :ولا ماع 
منها .وق الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء 
مانوى. 























٠١‏ سؤالاً وجواباً لقا 


الذى نزل القران 0 
وهل ريا العبساس كان 
ختلف عن رباا 5 


إذا ما رجعنا إلى أقوال العلماء من الفقهاء والمفسرين والمحدثين , 
رأينساهم قد فسروا انربا النذى كان شائعا فق الجافلية والذى تّزل 
القران الكريم بتحريمه بعبارات متقاربة فى لفظها ومعنافا ومن 
العبازات الجامعة التى وَضَحَتَ مُعنى الربا الذئ كآن شائعا فى 
الجاهلية قول الامام ابن جرير عند تفسيره لقوله تعالى ': طز يأيها 
الذين آمنوا لآ تأكلوا الربا أضعنافا مضاعقة .4 ٠‏ وكان أكلهم للربا ق 
جاهليتهم ان الرجل منهم كان يكؤن له على الرجل مال إلى أجل , فإذا 
حل الاجل طلبه من صاحبه , فيقول له الذى علي امال : آخر عنى 
دينك وازيدك عن مالك . فيقعلان ذلك قذلك هو الرباأضعافا 
مضاعفة ؛ فنهاقم الل تغالى ‏ ف إسلامهم غنسة » ( تفسير ابن 
جرير ح؛ ض 04) . 

وقد نقل الشيخ رشيد رضنا رحمة الله ف كتابه :. الريا 
والمعاملات فى الاسلام » من ص 88 إلى 1737 , جملة من النصوصض 
التى قالها العلماء فى معنى ربا الجاهلية الذى نزل القرآن بتحريمه 
ومنها قوله 








٠+ 32‏ سؤالاً وجواباً 


أ-قال الامام ابو بكر الجصاص الحنفى : ٠‏ والربا الذى كانت 
العرب تعرفه ونفعله , إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى اجل 
بزيادة على مقدار ما استقرض على ها يتراضون له ». 

ب - وقال الإمام ابن رشد المالكى : « وكان ربا الجاهلية فى 
الديون أن يكون للرجل على الزجل الدين ٠‏ فإذا حل قال له : أتقضى ام 
تربى ؟ فأنزل الله تعالى- فى ذلك ما أنزل 

جب وقال الاسام النووى الشافعى : ٠‏ إن التحريم الذى فى 
القرآن للربا ؛ إنما يتناول ما كان معهودا فى الجاهلية من ربا النسيئة - 
اى : التاخير - وطلب الزْيادة'ق امال بزيادة الاجل . وكان احدهم إذا 
حل أجل دينه ولم يسوفة الغزيتم/ أضعف له المال واضعف الأجل , ثم 
يفعل ذلك عند الاجل الآخر ٠»‏ 

ذا وقال الإمنام أحمد بن حثبل : الربا الذى لا شك فيه هو أن 
يكون لشخص على آخر دين إلى أجل ٠‏ فإذا حل الأجل قال له : أتقضى 
أم تربى ؟ فإن لم يقضه زاده ف المال : وزاده هذا فى الأجل » . 

هذا جانب من أقوال الفقهاء على اختلاف مَذاهبهم ق اللقصود بزبا 
الجاهلية : ومنها يتبين لا ؛ أن ربا الجاهلية يتمثل - فى مجسوعه ف 
أن يكون الإنسان على آخر دين ٠‏ فإذا حل موعد السداد , وعجن المدين 
عن الوفاء قال له الدائن : أزيدك فى الأجل : وتزيدنئ مبلغا معينا على 
أصل الدين . ؤيتفقان على ذلك : وهكذا يكون الشآن كلما خل منوغة 
السداد ولم يُستطع المدين قكناء ما عليه من ديون : 

أما ربا العباس بِنْ عبد الحظلب ‏ رضى الله عنه - ققد ورد الحديث 
عنه فى خطبة حجة الؤذاع التى أوردها الامام همسلم وغيره وفيها قؤله 
رضى الله عته -: «الاوإن ربا الجافلية موضوع ‏ أى : مهدورء 
واول ربا أضعه ربا الغباسن بن عبد المطلب» فإنه موضوع كله » : 

وقد زا جعث كتبا كثيرة وردت فيها هذه الخطبة فلم أجد أحداءقال 
إن ربا العبناس يختلف عن ريا الجاهلينة/ ومن عنده الدليل على غير 



























التعامل بالزبا المجمع على تحريمه له صور من أبرزها : 
ن يكون إنسان فى ضائقة مالية تجعله فى حاجة إلى ضرورات 
اتى إلى الإنسسان آخر فيقول له : أرجبو أن تقرضنى مبلغ 
مسائة جنيه ‏ مثلا ‏ وسادفع لك هذا المبلغ ق يوم كذا , فيلبى هذا 
الانسان الثاني طلب الإنسان الأول . 

فإذاما حل موعد السداد . وعجز المدين عن السداد عجرا 
قال له الدائن: : إما أن تدفع حقى اليو .وإما أن تدفعه بعد شهر- 
مثلا بزيادة ء صورة واشبحةمن صو ألريًا . 

ب صورة أخرى : أن يأتى إنسان مجتاج إلى ضرورات الحياة » 
فيقول لآخر : أرجو أن تقرضنى مبلغ مسائة جنيه ‏ مثلا _ لأنى فى 
حاجة ماسة إلى هذا المبلغ .فيقبول له هذا الآخر . نعم ساعطيك هذا 
المبلغ بشرط أن ترده لى بزيادة معينة , فهذه الزيادة ربا . 

اج وهناك صورة ثالثة من صور الريبا المحرم , وتتمثل فيما 
تفعلبه بعض الششركات أو المؤسسبات من بيعها مسكنا من المسسباكن 




















!٠ 3‏ سول وجوبة 


بعشرة آلاف جنيه - مثلا على أن يدفع المشترى ألف جنيه مقدما, 
ويدفع الباقى على أقساط بفائدة سنوية معينة فهذه الفائدة من باب 
الربا . 

والبديل الحلال عن هذه المعاملة اللحرمة , أن يباع المسكن ‏ مثلا - 
بعشرة آلاف جنيه نقندا, أ باثنى عشر الف جنيه مقسطا على عشر 
سنوات باقساط يتفق عليها ء وهو بديل ميسر يرفع الحرج عن 
الناس ء ولا تترتب عليه خسارة مادية لأحد. 

أما العقوبة الشديدة التى توعد الل تعالى بها المتعاملين 
بالرتاء فتنطيق على الدائن والمبين ٠‏ 

أما الائن فسبب عقوبته أنه استغل حاجة المحتاج » وعجز العاجزء 
بطريقة تتناق مع الإنشاتية والرحمة . 

وأما المدين فإن كان غير مضطر إلى هذا التعامل شارك الدائن فى 
العقوبة؛ لانة كان ق إمكائه أن يبتعد عن مثل هده المغاملة : 

آماإذا كأن مخلطر لذلك : بأن كان خْصوله على مَرَورَيَاتَ الحيّاة 
من مأكل أو مشرب أو ملبس أو ذؤاء أو مسكن : متوقفا على هذا 
التعامل . ولم يجد وسيلة للقرض الكسن» فإنهأق هذه اللخالة يكون 
له حكم المضطر , الذى قال الله تعالى فى شاته - : إفمن اضّط ر غير 
باغ ولاععاد فلا إثم عليه. إن الله غفور رحيم 4 ( سورة البقرة: 
الآية لاع 

وحالة الاضطرار هذه يندرا كل إنسآن على حَسبٍ ظروفة 
الشخصية والاجتماعية . وهو المَسَئُْول آمام الله - تعالى - عن هذا 
التقدير ‏ والاعمال بالنيات ولكل أمرئء ما ثوى. 














العقوبات التى تقررها 


الهينات القضائية على المدين 
المماطيل لها علاقة بالريا؟ 


العقوبات التى تقررها الهيئات القضائية وتجكم بها على المدين 
المماطل كتعويض للدائن . ليست من قبيل الرباء وإنما هى من قبيل 
المحافظة على أموال الناس» حتى لا يأكلها بالباطل الطبامبون 
والمماطلون والمخادعون والكذابون.. 

وف الحديث الصحيح أن النبى يكت قال ٠:‏ من أخذ أموال الناس 
يريد أداءها أذى الل عنه , ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله , 

وأخرج البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول ال يق 
قال : ٠‏ فى الواجدظلم يحل عرضه وعقوبته ٠‏ 

أى : مماطلة الفتى فى دفع ما عليه من حقوق لغيره , هى لون من 
الظلم الذى يبيح للحاكم حبسه وتأد. 








والخلاصة أن أداء الاموال والحقوق لأصحابها من الامور التى لا 
يصع لعاقل أن يقصر فيها ء أو يهمل ف الوفاء بهاء فإذا ثبتت مماطلته 
وجب على ولى الأمر أن ينزل به العقوبة المناسبة لظلمه ومماطلته , 
أما إذا ثبت عجزه لأسباب خارجة عن إرادته ٠‏ فعلى الدائن أن يطبق 





قول الله تعالى - 2 وان كان ف عر فير مسا ١‏ تصدقوا 
خب لكان كتوتملمون 4( 
: 00 
ال و م0 4 ج00 
مالكم عليه من ديون » كان هذا التصدق خيرا لكم من أى شى. 
وهذا أمر يعقله اهل العلم النافع والعقل الراجح . 











سؤالاً وجواباً 7 


ما يؤخذ من المدين كاجرة لمن يقوم بكتابة الديون أو توثيقها , يعد 
خارجا عن دائرة التعامل بالربا ‏ بناء على شرعية التوثيق للديون 

ومطالبة المدين بأجرة هذا التوثيق سواء أكان الدائن شخصا 
طبيعيا كالإنسان , ام معنويا كالهيئات والبنوك ‏ هذه المطالبة عمل لا 
بأس به متى تم الاتفاق على ذلك بين الدائن والمدين , بطريقة لا قسر 
معها ولا إكراه ولا ظلم . 

ولذا فإننا نرى أن ما تأخذه المصارف والبنبوك وغيرها من 
المتعاملين معهاء وتنص على أنه أجور مصرفية » أو مصروفات إدارية » 
اليس من باب الرباء مسا دام ما تا القوانين والنظم واللوائح 





التى قررتها الدولة , وما دامت البنوك أو غيرها عندما تأخذ هذه 
المبالغ , تقدم فى نظيرها خدمات فعلية , فإن من المعروف عقلا وشرعا 





أن أخذ أجر معين, فى مقدايل عمل معين : أمبر لا بأس به ولا حرج 
1 





ز للكاتب أن ياخذ اجره من المدين . 
وهما لاشك فيه أن إجراءات الاقتراضن والاسترداد يقنوم بها 
موظفون يتاجن إلى اجوزت أمقابل أعمالهم . 
والعقلاء من الناس دائماء يحبون أن يسيروا فى حياتهم على 
الطريق المستقيم ».التذى لا يظلفون معه غيرهم , ولا يظلمون من 
غيرهم» 
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بينهاء 


قبل أن أجيب على هذا السؤال أحب أن اقول : إنه من المتفق عليه 
بين العقلاء , أن فهم الأمور فهما سليما , يؤدى إلى الحكم الصحيح 
عليهاء لآن معظم الاحكام الخاطثة , كثيرا ما يكون مردها إلى الفهم 
الستقيم : أو إلى الخلط بين معاتى الألفاظ خلطا يلتبس فيه الحق 
بالباطل . وتحريز محل النزاع - كما يقول العلماء ‏ يؤدى إلى حسن 
الاقتناع ‏ وذلك لأن الالفاظ متى تحددت معانيها ‏ والقضايا متى 
وضحت معالمها : سهل الوص ول إلى الاتفاق بين المختلفين , وظهر 
الراى الذى تؤيده الحجة القويمة , وتطمئن إلى صحته العقول 
السليمة . 

وقد ثار الجدل حول بعض المسائل ٠‏ واختلفت الآراء حول 
المعاملات المصرفية » وفى ظنى أن من أهم الاسباب لذلك : عدم وضوح 
معانى بعض الالفاظ ف الاذهان ؛ وتفسيرها تفسيرا لاتؤيده المعاجم 
اللغوية , ولا المصطلحات الشرعية . 

ويعجبنى فى هذا المقام قول بعض العلماء : ٠‏ لم يكن اختلاف 





ال وس٠وسسوالش‏ 
٠١ 7‏ سؤالا وجوابا 


الناس ق التراى , واختلافهم فى تطبيقه » إلا وليد الاختلاف أل تحديد 
مفاهيم الاثنياء ؛ ومدلول الكلفات والمصطلحات » .. بعد هذا التمهيد 
الموجز ثأتى إلى بِيان مغانى هذه الالفاظ فنقول؛ 

(1) لفظ القروض جمع قرض . وقد عرفوه بأنه امال الذى 
يعطيه المقترض للمقترض » ليرد إليه مستقبنلا مظه إن كان مثليا؛ أو 
قيمته ان عجز عن رد المثل ٠‏ 

والذى يتدبر القرآن الكريم» يزى أن لفظ القرض وما اشتق منه» 
قد ورد فى بضبعة مواضع ‏ وكلهبا جاءت بمعنى الإحسان إلى المحتاج , 
والتصدق عليه ابتغاء الثواب من الله تعالى - 

ومن هذه المواضع قوله ‏ تعالى ‏ : « من ذا الذى يقبرض الله قرضا 
ده ١‏ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون # 








للمحتاجين والبناكسينَفيشتاعف الله تعاق - له الوا ب أضعآفًا 
ككيز: 
وكنىٌ ‏ سبحانه عن الفقير بذاته العلية المنزهة عن الحاجات/ 
ترغيبا فى الصدقة . والمقصود بالاستفهام هنا : الخض على البذل 
والسخاء . والمقصود بقؤله - سبحانه :8 قرضا حسنا » الحث على 
إخلاص النية ؛ وتحرى الحلال . 

ولقد حض النبى يكف اتباعبه على تقديم العون للمحتاجين فى 
أحاديث كثيرة ؛ ومنها قوله كي : « من يسر على معسر يسن الله عليه 
فى الدنييا والآخرة : والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون اخيه ٠‏ 
ومنها قسوله ‏ يك « إن كل قرض صصدقة ء أى : كل قرض يقرضه 
الإنسان لغيره» له شواب مثل ثواب الصدقة التى يقصدق بها على 
ومما تقدم يتبين بوضوح إن لفظ القرض إما أن يستعمل بمعنى 
الصدقة, كما ورد فى آيات متعددة من القرآن الكريم: وإماان 














٠‏ سؤالاً وجواباً لذن 


يستعمل بمعنى إعطاء المحتباج لضرورات الجياة ما هو فى حساجة إليه 
من أموال على سبيل السبلف إلى وقت معين .ثم يردها إلى المقرض - 

كما يتبين بوضوح أن ما تعطيه البنوك مِن أموال لرجال الاعمال. 
ولاضحاب المشروعات التجارية أى السزراعية أو الصناعية أى غيزهم 
من الأغنياء , لا يسمى قرضا: وانما يسمى اسبتثمارا لهذه الأموال »فى 
مقابل أن تأخذ البنوك منهم جزءا من أرباحهم نظير استثمارهم لهذه 
الأموال فى مشروعاتهم الإنتاجية المتنوعة . 

(بَ) واما لفظ الديسون فهو جَمعَ دين يقال : دان الرجل يداين 















دينا فهو مدين » إذا كان عليه مال لغيرة يلترّم بردة له فى ؤقت معيّن آوا 
عنذما يُتيسز له الك 

وقد ورد لفظ ١‏ || ا المعتى فق خمس مسرات في القرآن 
الكريم , اريع مرات. اليتين من سورة النسباء هما الآيتآن 


آيتين 
١١‏ ومرة واحدة ف الآية رقم 47؟ من سورة - 

والفرق بين لفظى القروض والديون , أن لفظ الديون اعم من لفظ 
القسروض » لان الديون تطلق على كل ما يثبت فى الذمة للغير . فمثلا 
إيجار مسكنك الذى لم تدفعه لصاحبه لمدة شهر أو أكثر يسمى دينا , 
ومؤخر الصداق لزوجتك هو دين فى رقبتك ٠‏ 

اما القزوض فتطلق على ما يقسدمه الإننتان لقيره على سَبِيل 
الصدقة او السلف إلى وقتامعين .هذا» ولا يصع لغاقل ان يلجا 
إلى التديون او القزوض إلا من اجل ضسروزات الخياة من ماكلٌ 
أى شرب أى ملبس أو دواء أو مسكن يؤؤيه ؛ لآن الديون والقزوؤضن 
هموم بالليل ومذلة بالنهار ؛ واليد العليا خير من اليد السقلى ‏ كما 
جاء فى الحديث الصحيح : 

وقد قال بغض الحكماء : استغن عمن شئت تكن نظيره واحتج إلى 
من شتت تكن أسيره . ومن اعتمد على زاد غيره طَال جوعه . 








"٠١ 3‏ سؤالا وجواباً 


ويكفى للتنفير من الديون أو القروض أن الرسول 1 قد 
استعباذ بالل منهاء فقال: « وأعون بك من الماثم والمغرم » أى : من 
الذنوب ومن كثرة الديون . 

وق الصحيحين عن جابر بن عبداث قال : « كان رسول الل - 65 
-لا ياك عان زجل منات وعليه َي فأتى بميت فقا : اعلبه دين ؟ 
قالوا نعم . عليه ديناران : فقال : صلوا على صاحبكم : فقال أب قتادة 
الانصارى : هما علق يازسول الل فضل عليه الثبى - 8- + 

فلماافتع الله تعالى ‏ على زَسولة الفتوح قال : :انا أولى بكل 
مسلم من نقسه , قمن ترك ديا فلي قضاؤه . ومن ترك مالا فلورثتة» 

(ح) وأما الكلمة الثالثة وهى كلمة« الودائع »فإنها جمع 
وديعة . يقال : ودع فسلان الشىيء عند غيره وأودعه إياه إذا تتركه عنده 
ليحفظه له . 

ويجب عى كل من عنده وديعة أن يحفظها لصاحبها كما يحفظ 
ماله , فهى أمانة فق يد المودع عنده؛ ويجب زدها لصاخبها عند طلبها, 
فالك تعالى ‏ يقو| ف إن لله يأمركم أن تؤدا الأمانات إلى أهلها أ :“وف 
الحديث الشريف : د أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تّخْن من خانك ». 

وإذا تلفت الؤديعة أو هلكث دون تفزيظ أى تعند من المؤدع عتده / 
فلا ضمان عليه أما إذا ثبت تفريطه أو تعديه عليها فعليه الضمان . 

وقد أجمع العلماء على ان من حق المودع عنده أن يظلب الاجر الذى 
يراه مناسبا من صاحب الوديغة , نظير حفظه لها إلى أن يسلمه إياها 
لآن هذا الحفظ قد يكلف المودع عنده جهدا مالا وق هذه الحالة يكون 
ضمانه للوديعة اشد وجوبا إذا فلكت أو تلفت نتيجة إهماله او 
ذا بإيجاز فو المغنى اللغوى والشرعى لكلمة الوديعة أو 

















صضاحبها إذا أودعها فى البنك آى غيره آن يآخذ عليها ربصا ؛ فهذا 
اصطلاح شائع ‏ وعرف مستحدث ؛ ليس له سند لا من أصول اللغة 
العربية , ولا من القواعد الشرعية . 

ومع أن المعاملات تقوم على المقاصبد والمعانى , لا على الألفاظ 
والمبانى :إلا أننا نرى أن وضع الألفاظ فى معانيها الصحيحة «أمر 
واجب حتى لا تلتيس الاحكام . 

( د ) والكلمة الرابعة وهى « الاستثمار » معناها بايجان: تن 
المال , والعمل على زيادته .كما ينمى صاحب الصناعبة صناعته , 
وصاحب التجارة تجارته , وصاحب الزراعة زراعته , حتى يحضل 
على أقصى ما يريده من ثمار . 

قالاستثمار هو؛ مباشرة الوشاظ والمعاملات المتنوعة ألتى توصل 
إلى تكثير المال وزيادته بالظرق المشروعة التئ احلها الله - تعالى- 

قال صاحب القاموس المحيط فى جس ١‏ اص 5417 : ويقال كُمَرٌ | 
الرجل ماله . أى : نماه وكثره ٠‏ وأثمز الرجل ؛ أى : كثر ماله » .. 

وق المعجم الوسيط لمجع اللغة الغنربيسة جه ١‏ صن 1١١‏ : 
« والاستثمار استخدام الاموال فى الإنتاج » . 

ومن كل ما تقدم يتبين أن هذه الألفاظ الاربعة : لكل منها معناه 
الخاص ».وان وضع أى لفظ من هذه الالفاظ مكان الآخر هو من ياب 
الخطا . 

ومع آن العيرة فى المعاملات بالمقاصبد والمانى لا بالألقاظ 
والمبانى ٠‏ إل أن وضع الالفاظ فى معانيها الصحيحة ‏ كما قلت امر 
الاب منه لتجلية الحقائق , والابتعاد عن الخلط الذى كذيرا ما يؤدى إلى 
الاحكام الخاطتة , والتفسيرات السقيمة . 

وبناء على كل ذلك فما يقدمه الافراد لاي بنك من البنوك بنية 
وبقصد أن يكون البنك وكيلا عنهم فى تنمية أموالهم وهم راضون بما 
يعطيه لهم البنك من أرباح , فهذه المعاملة تسمى استثمارا , ولا 
تسمئ قرضا ولادينا ولا وديعة وك ذلكأما يغطينه أى بنك من البنوك 























+1 سؤالا وجواباً 3 


من أموال لرجال الاعمال اصبحاب المشروصات التجارية لو الزراعية اى 
الصناعية أو غيرها , 






أن ياخذ نصييا معينا عليه من أرباحهم , هذه المعاملة تسمى - 
أيضا ‏ استثمارا , ولا تسمى قرضا أو ديا أو وديعة 

متكه عدا اريم عكر لل ملانة ا وزداقة السالمي لاقام 
الطرفان قد رضيا عن طواعيية واختيار بهذا التحديد الذى لم يتم فى 





ومادام الإتسيان قد ياشر الاسباب المشروعة التى تؤدى إلى 
النجاح , فا الى سعيه , لانه ‏ سبحانه هو القاثل : 








يجيب اه 





١‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقبال ذرة شرا يره 4 وف 
الحديث الصحيح يقول سيدنا رسول اش _وَقِ : « من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها , ادى الله عنه , ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الل » . 
وف الحديثٍ الصحيح ‏ أيضا _: ٠‏ إنما الأعمال بالنييات وإنما لكل 
امرىء مانوى ء . 
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هذه مسألة من المسائل التى التضقت ف بعض الاذقان تتارة 
بسبب التقليذ الاعمى , وتارة بسبب الجهل بالاحكام الشرعية , ؤتارة 
الأسباب أخرى لأمجال لذكرفا هنا 
والذئ يهمتى أن أوضحه أن تحديد الربخ مقنامًا بالتسبةلكفاملات 
البنوك أو لغيرها من المعاملات المتعددة ‏ لا علاقة لهذا التحَذيذ باتحل 
والحرمة : متى تم ذلك بالتراضى المشروع الذى لايحل حرامًا , 
ولا يحرم حلالا. والادلة على ذلك كثيرة ومن اهمها : 

١‏ -أن مسألة تحديد الربح أوعدم تحديده فى المعاملات ؛ ليست 
من العقائد أو العبادات التى لايجوز التَعيَيرَ أو التبديل فيها : وإتما 
هى من المعاملات الأقتصادية التى تتؤقف على تنراضى الطرفين فى 
حدود شريعة الله تعالى ‏ التى أنزلها لرغاية مصالح الناس بالحق 









والعدل . 1 
.ودليلنا على ذلك قوله ‏ تعالى أيها الذين آمنوا لاتأكنوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تتراض منكم ٠...‏ 


(سورة النساء الآية 28 ) أى : لايحل لكم ايها المؤمنون - ولا يليق 





وت "٠١‏ سؤالاً وجواباً 


بكم :أن ياكل أحدكم مسال غيره بالطرق الثى خرمها اش تعالوت 
كالغش ؛ والكذب وال رباء والسرقة : وغير ذلك من الرذائل» ولكن 
الذى أحله الله تعالى - لكم هو أن تتبادلوا المنافع فيما بينكم عن ظريق 
التجازة الناشئة عن التراضى الذى لايخل خزاما ؛ ولا يحرم حلالا. 

إن شريعة الإسلاع تقوم على رعاية مضالغ الناس ف كل زهان 
ومكان, وقد تبدو هذه الرعاية فى ظاهرها مخالفة لبعض التصوضن 
التى وزذت عن النبى ول . 

ومن الأمثلة على ذلنة: مسا أخرجه اضحعاب السنند الصحيح عن 
أنس رضى غنه ا قال:#قال الناش يارستول الشا + غلا الشعر فسعل 
لنا. فقال يكل : إن الله هى المسعر القابض , الباسطء الرازق ٠‏ 
وإنى لارجبى أن ألقى الله , وليسن أجبد منكم يطالبنى بمظلمة في دم 
ولامال- 

فائت ترى أن الرسول - و .لم يجبهم إلى ما طلبوه منه من 
تسعير السلع , إذ الأصل عدم التسعير , وترك السِعَرّ لقآنون العرّض 
والطلب ... 

إلا أن كثيرا من الفقهاء اجازوا لؤلى الام تسعير السلع , إذا غالى 
التجار فق الاشعارء أو احتكروا مالا غنى للناس عنه : اوتذرعوا بهذا 
الحديث لاحتكار السلع : والمبالغة فى رفغ أشعارها بما يعجر معه 
كثير من الناس عن شرائها , وذلك لإشباع مطامعهم . 

بل اثنا لشرى فى عصرنا هذا كثيرا من السلع مسعرة بثمن مخدد. 
ونرى كثيرا من الناس يسرتاحون لذلك ؛ ويرون أن هنذا السعر المجدد 
الشئع يتباشب بخ زغبتهم + 

ولنا أن نقول بعد ذلك :إذا كان الفقهاء قد راعوا مصبالح العياد فق 
التسعيرة مع وجود النص الذئ ينهى عنه , افلايجوز تحديد الريح 
مقدما بالتسبة لمعاملات البنوك وغيرها رعاية لهذه المصبالح مع أنه 
لايوجد نص شرعى يمنع من ذلك ؟ 

إننا لانرى مايمنع ولى الأمر - بعد استشارة آهل العلم والخبرة - 


سؤالا وجوابا فنا 














من تكاليف البنوك وغيرها من تحديد البربح مقدما , رعاينة المصالح 
النباس » وحفظا لاموالهم وحقبوقهبم من الضياع ومنها للنذاع 
والخصام بين البنوك والمتعاملين معها . وهذا ما فعله أولياء الأمور فى 
مصر وفى غير مصى , فإنهم » رأوا أن مصلحة النباس تقتضى أن تحدد 
البنوك الأرباح,مقدما للمتعباملين معها ء ونفذت البنوك ما كلفهبا به 
أولياء الأمور . 

7- معلوم لكل عاقل له إلمام بشئون البنتؤك أن البخوك لم تحدن 
الارباح مقدما ‏ إلا بعلد دراسة متانية ومستفيضة وذقيقنة الأحوال 
الاسواق العالمية والمحلية , وللأوضاع الاقتصادية فى المجتمع , 
ولظروف كل مغاملة , ولنوغها , ولمتوشط أزباحها . 

والخلاضة ان البنؤك لم تحدد الازباح مقدما جَرَافا أ و"اغتياظا؛ 
وائما قعلت ذلك بعد دراسة وافية لقانون الغرض والطلب”: 

وهى عندما تحدد أدرى بمصلحتها , ومن شاء تعامل معها . ومن 
شاء تعامل مع غيْرهًا” 

4 -إن تخديد الربح مقبدما فى زمننا هذا البذى خربت فيه ذمم 
كثيرة: فيه منفعة لصاحب المال, وفيه أيضا منفعة لمن يستثمر هذا 
المال سواء أكان بنكا أم غيره 

فيه منفعة لصاحبا مال وك ل غيره فى ابتثماره لانه يعزفه حق 
معرفة خالية من الجهالة. وبمقتضبئ هذه المعرفة ينظم أمور حياته 

فيه سسللة 'التستتو لهذا الخأل املق الب اويل /الأدئة يتمذ 
على أن يجد ويجتهد فى عمله وق نشاطه؛ حتى يحقق منا يريد على 
الأول القع ره تسحافقي اغالا وملا يشوك الفاتضل فسا لطنيب 
ضَاحب المال» حقا خالضا للمستثفر لهذا المال فى مقابل جده ونشاظ 
واجتهاده مهما بلغ هذا الفائض 

© -إن عدم تحديد الربح مقدما بالنسبة للتعامل مع البنوك بصفة 
خاضة ومع غيرها بصفة عامة. يجهل ضاحب الكل هذا الزمن الذى 


١ 14‏ سؤالاً وجواباً 

















كثرت فيه الأطماع, تحت رحمة المستثمر لهذا امال سواء أكان بتكاام 
غيره لانه فى امكانه أن يقول لصاحب المال آنا مُاربحت شَيئًاء او يقول 
أنا ريحت عشرة مع أنه قد ربح ماثة.- 

ولنقرض أن جميع البنوك فى مصير مثلا قد اتفقت عل عدم تحَديّد 
الازباح مقدماء ثم جاءت قيما بينهنا واتفقت على تخفيّض الاربناح 
الضالحها فمن الذى يحمنى أضبحاب الامؤال المستثمرة فى لك البئؤوك 

من الع ب 5 
أن صاحب المال فى هذه الخالة يكون قد وقع على الغين» وهى 
ا م وشريعة الل تعالى. وهى شريعية الحق العدل 
تابى ذلك 

”إن تحديد ازيح مقدما بالنسبة للبنوك وغيرهنناء هو على 
التحقيق من باب المصسالح المزسلة: التى يراها كثير من العلماء حجة 
شرعية تبنى عليها الاحكام 

والمصالح : جمع مصلحة ومعثاها : المحافظة على مقضود 
الشارع من المنافع ودرء المفاسسد عن النساس والمرسلة+أى 
المطلقة. وهى ما لا ترجع إلى نص معين من نصوص الشرع. ولم يرد 
بشانها ما يشهد لها بالإثبات أو النفىء ولكن حاجة الناس تقتضيهاء 
وروخ الشريعة لاتمنع منها والمصالع التى من هذا الننوع تتجدد 
بتجدد الزمان والمكان والبيشة والقنوف وغير ذلك اهما تسطزمة 














ولقد ساق المحققون :من العلماء امثلة متعنادة لقضايا احكامها عن 
المصالح المرسلة ومنها )١(‏ قتال ابى يكز رضى الله عنه لمانعى الزكاة 
(1) منع المؤلفة قلوبهم من أخذ سهمهم من الزكاة (1) تضمين 
الصناغ ما تلف تحت ايديهم بسبب إهمالهم أى تقصيرهم (4) جواز 
سن الضرائب العادلة من أجل منفعة الامة (0) كتابة القرآن وجمعه ق 
عهد أبى بكر ثم فى عهد عثمان (7) تدوين الدواوين فى عهد عمر بن 
الخطاب (1) قتل الجماعة بالواحد إذا تمالاوا على قتله 
يثبتها أو ينقيها. ولكن 
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نظرا لان روح الشريعة لا تمنع منهاء ولآن حاجة الناس تقتضيهاء لم 
يجد العلماء حرجا فى تنفيذها . 

وقياسا على ذلك. فنحن نري أن تحديد الربح مقدما بالنسية 
لمعاملات البنبوك وغيرها متى تم بالتراضى المشروع وهو من باب 
المصالح المرسيدة التى لاتتناف مع روح الشريعة الإسلامية, شريعة 
البق والعدل وإعطاء كل ذى حجق حقبه. والتى تضمن للناس حقوقهم 
ولا يوجد نص يمنع ولى الأمر من تنفيذ ذلك ٠‏ 

قد يقال : كيف تحدد البنوك الارياج مقدما مع أنها قد تخسر 
ولاتربح. 

وهذا السؤال يردده كثير من البسطساء 
وجوابنا على هذا اليبؤال سهل وميسورء لإن 
البنبوك اى غيرها لاسياب خارجة عن إرادتهاء ورفعت أمرها إلى 
الهيثات القضائية فحكمت بأن هذه الخسازة لاسباب خارجسة.عن 
ارادة البنتوك. قغلى اصحاب الأموال المستثمرة فى تلك البنبوك أن 
يتحملوا نصيبهم من هذه الخسارة . 

ومثل هذا الحكم يقسال بالنسبة لرجال الاعمال الذين ياخذون من 
البنوك أموالا لاستثمارها فى مشروعاتهم المتنوعة؛ وتشاركهم البنوك 
فى جزه من أرباخهم نظير ما اخذوه منها من أموال بقصد الاستثمار, 
وليس بقصد الإقراض » فإن هولاء النذين أقاموا مشروعات إذا خسروا 
الأسباب خارجة عن إرادتهم, وثبت ذلك عن طريق الهيثات القضائية 
'نصيبا من هذه الخسارة وأن تقف 
على جانب اصحاب هذه المشروعات الخاسرة, وان تيسر عليهم حتى 
تتحسن أحوالهم ولا مانع من أن ينص على ذلك فى الغقود التى تجرى 
بين الطرفين: أمسا إذا حندثت الخسازة بسبب الخيانة, أو الإهمال» 


























"١ 57‏ سؤالاً وجوابا 


المعتمدة تحديذ للأرباح مقدما بالمعنى الدقيق للتحخديد » وإثما الذى 
يوجد هي تعريف صاحب المال بحقبه تعريفا قابلا للتغيير عندما 
تفتضى الضرَورَة ذلك, وعند ما يحكم بهذا التغيير من تخول له 
اللوائع والقنوانين القيام بهذا التغيير » لآن المصلخة العامة تستلزم 
ذلك . ودليق عاناما اقول :إن ارباح شتهنادات الاشتشا رمكلا - بدات 
فق سئة 176 فَيْمَا اذكر ب بواقع 74 ثم تدرجخاق الصعود إلى أن 
وصلت إلى 737 ؛ ثم جاء السيد اللدكتور يسرى مضطفى وَزْيرٍ 
الاقتصاد والتجارة الخارجية بمصر, فاصبدر قرار ١‏ ورَارَيا تحك 
رقم 46 وبتاريخ 17؟ من فبرا ير سئة 1551 , بتخفيض أربناح 
شهنادات الاشتثمار ابذداء من مارس سَكّة 1457 بنسيَة 7 ؛"وَلم 
يقل أحد للسيد وَؤِيرَ الاقتصّآد لم فعلت ذلك؟ : وإنما غلم الناس بِهدًا 
القرار » ومن شاء فنهم الرضا به فمرحيا : ومن شاء أن يسحب 
أموالة ليستثمرهاق مكان آخر فمرحيا. 

والخلاضة أن هذا التحديد ليش ضربة لاب أو ليس تنزيلا من 
حكيم حميد ؛ وإنما هو لون من تعريف الإنسنان بحقة تعريقا قابلا 
بالزيادة أو النقص ؛ على حسب مَايرَاة وق الام ما 
قانون العرّض والطلبٌ/ وما يُتفق علية المتعاقدان” 

ليس معنى ماذكز ته سابقا انئ أقول بان البنوك التى لاتحدد 
الارباح مقذما التعامل معها خرام وإنما اللذى اعنيه واقصده أن 
التخديد للارباع مقدما او عدم التحديد لهأ لاعتلاقة له بِالْحَل أو 
الحرمّة متئ اتفق الطرفان عل إحدئ المعاملتين اتفاقنا مشروعا 
باختيارهما وزضاهما. 














وإنما تكونٌ المعساملة خرامًا اذا دخلها الغش أو الكذب أو الظلم 


أ و ارب اواغيا ذلكمما حرمه أل تغالى - فإذا ماخلت من هذه 
الرذائل , وتراضئ الظرفنان على تخديد الربع مُقندما او على عدم 
تحديدة كانت خلالا: مرة اخرئ اقول بصراحة ووضوح :مغاملة 
البتوك التى تحدد الإزبناع مقدما خلال ومغاملة البْتوك التى لأ تحدد 











+ سؤالاً وَجوابَاً 3 


الارباج مقدما- أيضا حلال, متى تم ذلك بالتراضى المشروع بين 
أصحاب الأموال , وبين المستثمرين لهذه الاموال - 

والمقياس فى الحل : هي خلو المعاملات من الكذب والاستغلال ومن 
كل ماحرمه الله تعالى ‏ والمقياس فى الحرمة : هو وجود شىء من تلك 
الرذائل فيها . وإنى أميل إلى ان معاملة البنوك التى تحدد الأرباح 
مقدما أقر ب إلى روح الإسلام .وإلى عدالة شريعته , لانها تعرف 
اضاحب المال بحقه . وتلتزم امنامة بآداء هذا الحق وتحرص على 
الوقاء بَه. 

وف النهاية استطيع آن اقول لو صدر قانون فى مصر يحظر على 
البنوك أن تحدد الأربباج مقدما ء لكانت دار الإفتاء المصرية أول من 
يعارضه , صيانة لاموال الناس ٠‏ وحرصا على أن يعرف كل إنسان 
حقه؛ ودفاعا عن شريعة الإسلام الغراء , التى يفسرها أصجاب 
المصالح على حسب أهوائهم ف ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله 
شيئا 4 ونسأله ‏ عزوجل ‏ الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه . 

٠‏ - وقد تسالنى ف النهاية : ما التكييف الشرعى لمعاملات 
البنوك الثى تحدد الارباح مقدماً ؟ 

فأجيبك : التكييف الشرعى لتلك المعاملة , انها وكالة مطلقة . فانا 
أذهب إلى أى بنك من البنوك بنية ويقصد ان يكون البنك وكيلا عنى 
وكالة مطلقة في استثمازه لاموآلى , وما يحدده لى من أرباح سنوية 
أى شهرية فأنا راض بها وهو مسثول 
أخطا أو انحرف فهناك الجهات المختصة التى تجاسبه على أخطائه 
وانحرافاته : وإذا خسر لاسباب خارجة عن إرادته , وأيدته فى ذلك 
الهيئات القضائية المختصة : فان اتخمل نصيبى من هذه الخسارة 

ولو قال لى قائل : أنا أضع أموالى فى البنك بنية أو بقصد القرض 
للبتك ,لقلت له لايجون ذلك أن تأخذ أكثر من رأس مالك . 

ولو قال لى قائل : أنا اضع اموالى ف البنك بنية وبقصد حفظها من 
السرقة أو ما يشبههاء لتكون بمثابة آمانة أو وديعة عند البنك . لقلت 






























دف ٠٠‏ سؤالاً وجواباً 


له ف الجواب , أنت الذى تدفع للبنك مبلغا معينا نظير حراسته 
وضمانه لأموالك , كما تدفع المرأة التى تضع بعض حليها أو ذهبها ف 
خزائن البنك مبلغا معينا نظير حفظه لمجوهراتها . 

والخلاصة أن العاقل هو الذئ يضع أمام عينيه دائما قول 
السو ليك : ٠‏ إنها الأعمال بالنيات . وإنما لكل امزىء مسانوى» 
ومن الله تغالى الهنايا والتوفيق. 











0 سؤالاً وجواباً‎ "١ 


هذه البنوك وبين البنبوك 

الاسلامية ؟ 
هذا السؤال أنا شخصيا قد وجهته إلى عدد من المسئولين الكباز ق 
البنوك . وقد.كان رد سيادتهم كالآتى : يمكن تقسيم أعمال البنوك - 
بضفة مجملة:_إلى قسمين أساسيين هما : الخدمات والاستثمار .. أما 





الخدمات فمن أهم مظاهرها ما يأتى 
١ب‏ صرف المرتبات والمعاشات والأجوز للعاملين فى الدولة على 
اختلاف وظائقهم ودرجاتهم . 
1 صرف التحويلات المالية المرسلة من جهة إلى جهة أخرى , 
بنك إلى آخر 
؟'-استبدال العملات المالية بعضها بيغض . كاستبدال الجن 
المصرى بالريال السغودى أو بالدولار الأمريكى , أى بغيرهما من 
العملات الأخرى . 





ونيا ٠١‏ سؤالاً وجواباً 












؛ ‏ حفظ الودائع الث 
طلبهم إياهاء بنظام معين ب 
تضع سيدة- مثلا ما تملكه من حل فى 
خوفا عليه من الضياع أو السرقة ٠‏ وتدقع فى مققابل ذلك للبتك مبلقا 
معينا فى نظير حفظه لهذا الشىء الثمين وضمان تسليمه لصاحبه . 

أما القسم الثاني من أعمال البنوك التجارية وما يشبهها فهو 
الاستثمار ‏ أى : تنمية الأموال وزيادتها بالطرق المشروعة . 

فالبنوك التجارية وما يشبهها . تتلقى الأموال من الأرملة التى, 
تربى أطفالها؛ ومن أصحاب المعاشات الذين بعضهم لم يبلغ 
الخمسين من عمره : والذين منحتهم الجهات التى كانوا يعملون بها 
مكافآت معيئة فى ثهاية الخدمة كما تتلقى هذه الأموالٍ من آلموظف 
والعامل والصانع والمهندس والطبيب ... تتلقى من هؤلاء وغيرقم من 
الاخبرة لهم باستثمار أموالهم وتكون وكيلة عنهم فى استثمارها لهم , 
عن طريق إعطناء هذه الأموال لاصحاب المشروعات الإنتاجية سواء 
أكانت هذه المشروعات صتاعية أم زراعية أم عقارية أم غير ذلك » 
وتاخذ من أصحاب هذه المشروعات جزءا معينا من أرباحهم ؛ هذا 
الجزء تعطى منه لاضحاب الأموال ما اتفقت غليه معهم من أزباح لى 
عوائد » وتستبقى لنقشها جَزءا قد يكون قليلا أو كثيرا للإنفاق منه 
على أجور موظقيها وعمالها ومتستلزمات مبائيها: 

أ ؛ آن البتوك التجارية يصع أن نطلق غليها أنها وسيط بين 
أصحاب الأموال الذين منهم الأرهلة ومن هو فى سن المعاش : ومن فو 
لا يحسن استثمار امواله ٠‏ وبين زجال الأعمال اضحاب المشزوعنات 
المتنوعة 

















وقد يتلقئ البنك ‏ مثلا ‏ عشرة ملايين جنيه.من ماثه الف شخصض 
بربح معين سئويبا: وهنذا المبلغ أ أكثر منه قلدايعطيه البتك لشتخض 
واحتد من رجال الاعمال اصحاب المشروعات الإنتاجية المتنوعنة , 
وياخذ منه بعد ما يسمى بدراسة الجدوى ٠‏ وبعد الندراسات 
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الاقتصادية الدقيقة . وبعد الاطمثنان على سلامة أمواله قد ياخذ نه - 
مثلا- بعد كل ذلك ربخا يمثل فى الحقيقة نسبة مغيتة من أرباح ذلك 
الشخص الواحد من رجال الأعمال » فيغطى أصحاب الأموال ما حدده 
لهم . وينتفع البنك بالمبلغ الباقى . 

هذا اافهمته من رجالأمناء من كبار المستكوَلينَ فق البنوا 
جنال لا اشك فق صدقهم وف امنانتهم وال ستلامة دينهم ؛ وق 
سريرتهم ؛ و قاحرصهم على خلامة دينهم وأوطائهم بشرف وطهارة . 

ولو جناء مَنْ يُقول لى :إنى ضعت جزمن أشوالى - عُشرة آلاف 
جنيه مثلا- فى أئ |وبقصد أنى أقدم قرضا أو دينا 
أو اماثة عند البنك: فهل يجو لي أن آخذ ربعا على 'هذا ابل , لكان 
جوابي عليه : لا يصح لك أن تاخ ٠‏ ولى اخذت شيشا لكان من 
باب الحرام ؛ بل أنه فق حالة ما يكون صاحب المال قصده ونيته ان 
يحفظ له البنك هذا المبلغ فى خزائنه خوفا عليه من السرقة , ففى هذه 
الخالة على صاحب ال مال أن يدفع للبنك ما يطلبه منه نظير حفظه لهذا 
المبلغ ونظير ضَمان لة. 

ولى جاءني من يقول لى : أنا وضعت مبلغ 
نية وبقصد أن يكون هذا 
استثماره لهذا المبلغ وكالة مطلقة , وانا راض كل الرضا بما يعطيه لي 
هذا البنك من أرباح لأنى لا أحسن التجارة أو لاوقت عندى لاستثمار 
أموالى .. 

لو جاءتى من يقؤل لى ذلك : لقلت هذه المعاملة حلال والأرباح التى 
تترتب عليها حلال , لانه ما قال عاقل بان الوكالة غير جائزة : بل 
الشابت من النتضوص الصحيخة أن الرسول وَل قد وكل غيره ف 
الزواج » و البيع » وى الشراء » وق كل أمر يقبل الوكالة . ويكفينا فى 
ذلك ما أخرجه البخازى فى صخيخه : وابو داود فى سننه , وغيزهما 
عن عسروة البارقى أن النبى يك أعطاه دينارا ليشترى له اضحية أو 
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شاة» فاشترى عنروة -رضى الله عنه بالدينان شاتين» ثم بناع 
إحداهما بدينار وأتى إلى النبى وَل بشاة ودينار قدعا له النبى وَكِلِ 
بالبركة ... » 

ولى جاءنى واحد من رجال الأعمال» أ من أصحاب المشروعات 
المتنوعة الذين يحبسون أن ييزيدوا من عدد العمال والموذ 
مصانعهم , ٠‏ وأن يزيدوا فى إنتاجهم خدمة لأوطانهم:.: وقال لى 
أن آخذ من بنك كنذا ملينون جنيه .أ ىأكفن-من أجل.زينادة إنتساج 
مصنانعئ ومن أجل المساعندة ,فى تقليل نسجبة البطالنة ,وان البنك 
سيان منى ١٠/.لامثلا-‏ كاجور مضترقية نظي ماقدامه لى من اموالة 
وهذا المبلغ يمثل +15 من :زبطئ الذى أكاتسة ث بإذن الك ب ذراسات 
الجدوى التى قمت بها مع البتك ...لِى قنال لى ذلك لقت لبه : إن فده 
المغاملة حتلال: ولك أجرك عند الله ببركة نيتك الطيِبة التى تقطند: من 
ورائها خدمة أمتك عن طريق التقليل تمن التطالة :“والزيادة فى الآنتاج ؟ 
ولقلت لنه أيضنا - ولقحدثت لك خسنارة خارجة عن إزادتك : قعلى 
البنك أن يتحمل نصنيبه من هذه الخسارة . 

ومن كل ما سبق يتبين أن البنوك التجارية وَمَايَشَبِهها هلى وكيلة 
عن أْصحَاب الأموال الذيّن منهم الأزملة وصاخب المقاش» والمؤظف 
المتوسط الحال©» وكيلة عنهم فى استثمارها لاموالهم , وهئ فق الوقت 
نفتحتنة وسيطة بيتهم وبين زجسا ل الأغمال والاعطينداة واستجتا 
المشروعات الضخمة ... تأخذ من هؤلاء الاغنيناء جزءا من ازْبَاحَهُم 
كأجور مصرفية نظير ماقدمته لهم من أموال . وتعطى لاضحاب 
الأموال الذين منهم الارملة وصَاحب المعاش وغيرهما جزءا من هذة 
الارباح وتحتفظ بالجزء الباقى لاجور موظفيها وعمالها ولغير ذلك من 
متطلباتها.وتسمية مثل هذه المعاملات بالقروض لاتصدر إلا من 
جاهل بمفردات وتراكيب ومصطلهات اللفنة العربيةوالقواعد 
الشرعية, والاسم الصحيح لها : استثمار . وأستطيع أن أقول ‏ أيضا- 
بأنه لايوجد فق مصر إلا بنك واحد .يصح أن يطلق عليه انه يتععامل 
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بالقروضء ألا وهو ٠‏ بنك ناصر الاجتماعى » فهذا البنك بحكم 
وقانونه يقوم بتقديم القروض التى لاترد لطلاب العلم الذين 
عجزهم وحاجتهم إلى العون والمساعدة , ولغيرهم من 
المختاجين» كمايقوم بتقديم القدروض الميسرة والتى, ترد على أقساط 
للموظفين والعمال الذين تضطرهم ظروف معينة إلى اقتراض مبالغ 
محددة لسداضررورات الحيا: 

ويتقاضى بنك ناصر الاجتماعى من هيؤلاء المقترضين لضرورات 
الحياة مبلِغًا قدره.5/ مصروفات إداريية , و١7‏ سنويا مقابل مخاطر 
علام الشبزانالمجتمله من عض المقتزضين: على ساس التكاقل 
الاجتماعى , بمغنئ أنه ف حتالة الوفاء التقترضن يسقط :هته الدين , 
ولايطالب به ورثته . 

ولقد يلغ ما أنفقه بنك نباصر الاجتماعئ فى هذا المجال خلال عام 
أكشر من إمائة مليوان جنيه 

أما عن السؤال الثانى .وهو الفرق بين البنوك التجارية والبتوك 
الإسلامية ؛ فأنا شخصيا لا اعرف فروقا جوهريئة : وإنما أعرف 
فروقا ق الأسلوب فمثلا : البنوك الاسلامية لاتحدد الأرباح وتقول 
إنها تتعامل بالمضباربة ٠‏ فصناحب الما ل يقدم إليها أموالبه , فتقول له 
ساخسارب لك فيبه,, ومارزق الله من ربح لك هنه نصيب ولنيا منبه 
نصيب قد يكون الربع أو الثلث أو النصف وسيتجدد ذلك بعد كل 
ثلاثة شهور أو أكثر أو أقل,. 

وغير البنوك الأسلامية تحدد الأرياح مقدما لاصحاب الأموال بعد 
دراسة عميقنة لقانون العرض والطلب , وهِذا التحديد قابل للتغيير 
والتعديل ‏ كماسبق أن بينا لان قانون العرض والطلب يستلزم ذا 
وهذه البنوك تتعامل مع أصحاب الأموأآل على أنها وكيلة عنهم فى 
ا 

وقد سبق أن قلت أكثر من مرة إن تجديد الرَيح مقدما أو عدم 
لأقلاقة له بالحل او الحرمة مادام الطرفانٌ قلدااتققاً عن 

































فالبنؤك الاسلامية تتعامل عن طزيق المضتاربة » والبنوك التجاء 
تثعامل عن طريق الوكالة : وكلتا المعاملتين حلال: مادامتا قد خلتا من 
الغش والكذب والاستغلال ومن كل ماحرمه الله تعالى: 

والبنوك الإستلامية إذااجاءها ضاحب مشروع تجارى أو زراعئ 
أواضتاعى: يطلب منها أمؤالا لتنمية مشروعناتة الإنتاجيه قالت له على 
سبيل المثال “أنا لا أعطيك مالا سائلا وإنما عليك أن تشترئ ماتزيدهة 
المشروعك من الات وخسلاقه بساستهى ؛ ثم بعد ذلك أبيعه لك غلى سبل 
المرابحة ... وهذه صورة من ضور مغاملاتها مغ أصحاب المشروعات 
وربما تكون هناك صور أخرى أنا لم أحط غلماابها:. 

أما البنوك التجارية فتقول لصاحب المشروع التجارى أو الزراعى 
أى الصناعى بعد دراسة الجدوى اللازمة للمشروع , وبعد الحساب 
الدقيق لارياج هذا المشروع ».وبعد الاطمثنان إلى مدق صباحتٍ 
المشروع وجديته : خذ ماتريد من أصوال» ونصيبى من .ربحك المقدر 
بعد الدراسة العميقة هو /”١‏ أو أكثن أو اقل . 

فإذا راق لصاحب المشروع ماقاله البنك له واف ,.وإذا لم يبرق له 
لم يجبره أحد على التعامل مع البنك , ولا يوجد إنسان عاقل يعمل فى 
مجال التجارة لايعرف ربحه من خسارته . 

ورأيى أن كلتا المعاملتين حلال مادام كل منهما قد تم عن طريق 
التراضى المشبسروع » دون أن يشسوب إحداهما شىء من الغش 
أو الخيانة أو الاستغلال أو الغرر أو الربا أى غير ذلك من الرذائل 

ولقد سألت أنا شخصيا أحد كبار المسئولين فى بنك مصر .. 

فقلت له : أنتم تكتبون على بعض الأماكن التايعة لكم : فر ع بنك 
مصر للمعاملات الاسلامية . ولا تكتبون على بعضها الآخر ذلك فهل 
تستطيع أن تقول لى ما الفرق بين المكانين ؟ وري 

فضحك سيادته وقال لى : يا فضيلة المفتى أنا لا أعرف فرقا 
جوهريا بين المكانين ولا بين التعامل فى هذا الفرع أو ذاك . 

وسألت أيضا الاستاذ عبدالمنعم حسنى ‏ مدير الشئون القانونية 
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ببنك مصر ب فقال :إن جميع الأسوال التى تسرد إلى بنك مضر بجميع 
فروعه التئ يطلق عليها اسلامية ::والتى.لا يطلق: عليها ذلك , تصب.فى 
خزانة واحدة .هئ خزانة بنك مين . هذا ..وإن ما,يط الب به مفتى 
مهنا أن تكيون إلمادة الأو لقاشون يجميع:البقوك,تنض عا أن 
معاملاتها خاضعةالاجكام الشريعة الإسسلامية لأنه:ليس معقولا؛ 
وليمن منطقيا ان تكون مصز الإسلامية فيها بنوك إسلامينة وبنوك 
إسلامية» والدولة التى دينها الزسمى الاسلام عندما تفعل ذلك 
تكون:قنه ازتسكيث جبدرما عظيما وخطيا فادحساء لا يتصسح 
السكوت عليه 
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صناديسق التوفير تعد من اقدم المفاملات المالية الى ظهرت'ق 
مضر : والغرض منها : تغويد الطلاب والطالباث بضفة خاصة » 
وافراد المجتمع بصفة عامة “على الإدخار . وعلى احتجاز جزء من 
أموالهم ‏ مهما كان صغيرا ‏ لوضغة أن تْدوق التؤفير. وَاحلة متم 
أرباحه عندما تدعوهم الحاجة أو الضّرورة إلى ذلك . 

وقد طلبت من السيد الاستاذ عمر عامر رئيس مجلس إذارة 
الهيئة القومية للبريد : والتى تتبعها صناديق التوفير ‏ طلبت من 
سياته أن يعطيتى فكرة واضحة عن الغرض من انشاء صناديق 
التوفير . فاجابنى سيادته فى خطاب له بتاريخ ١6‏ / 1595775 بما 
يق: 

٠‏ تقوم الهيئة القومية للبريد عن طريق منافذها , بتجميع مذخرات 





المواطنين لترسلهاإكى بنك الاستثماز القومئ النذى يدعم المشنروعات 
الضناعية والزراعية والتجارية للدولة - 


ويآخذ البنك مقابلا لذلك من أرباح هذه المشروعات نصَيَيا معينا . 
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يدفع منه لاصحاب هذه الأموال عن طريق هيئة البريد ‏ ساتم 
الاتفاق عليه ». 

هذا هو نص خطاب السيد الأشتاذ عمر عامر إلى دار الإفتاء 
المصرية فى شان التعامل عن طريق صنالتيق التوقير 

ومن الطرائف أنه خلال زيارة فضيلة شيخنا الاستان عبد المعز 
عبد الستاز لداز الإفتاء المضنرية » وتطرق الحديث منغ فضيلتسه إلى 
مسألة معاملات البئوك, أخبرنئ فضيلته بان هيئة'البريد منذ أكثر 
من خمسين سنة؛ كانت تتعامل مع أصحاب الأموال على سبيل 
الوكالة منهم لها . 

واتصلت بالأستآذ جميل,راشد خلف مدير عام صندوق البريد 
وطلبت من سيادته صورة من الإيصالات التى كانت 
للمتعاملين معهاء فأرسلها الى وفيها : 

أنا الموقع أدناه .... أرغب فى فتح حساب بصندوق التوفير , وقد 
وكلت صاحب السعادة ‏ مدير عام_مصاجة البريد ‏ توكيلا عاما فى 
استعمال المبالغ الى أدفعها ...الخ 8 

وهذا الذى جاء في إيصالات هيئة البريد من أن التعامل معها على 
سبيل البوكالة المطلقة من صاحب المال للسيد مدير عبام مصلحة 
البريد. هو الذى نميل إليه ونرجحه فى التعامل مع جميع البنوك 

ولا شك أن الوكالة من المعاملات الشرعية التى أباحتهبا شر 
الإسبلام , ونرى أنها الأولى وأفضل من غيرها من المعاملات الأخرى 
بالنسبة لما يقدمه الأقراد من أموال إلى البنوك لتقوم هذه البنوك 
باسثباره! نياببة عنهم ٠.وتعطيهم‏ فى مِقِإِبل ذلك ريجيا معينا تم 
التراضى عليه من الطرفين تراضيا مشروعا لا يشوبه شىء مما حرمه 
الله تعالى ‏ هذا , وقد ابدى كثير من العلماء رآيهم ف الحكم الشرعي» 
لأرباح صناديق التوفير . والذي نراه ونرججه هو الرأى الذى كتبه 
فضيلة الشيخ محمود شلتوت - رحمه الله منذ عشرات الستيٌ : 

وقد نشر رأى فضيلته هذا فى كتابه ٠‏ الفتاوى » ص ١77‏ مطبعة 



































3 + سؤاكاؤجوا 


الازهر_سنة 119/4 هب سنة 1904 م؛ وهذا نص ما كتبه ارحمه 
الله وطيب ثراه . 

قال فضيلت» -يرى بِعضٍ علماء الحلال والحرام أن الربح الذى 
تدفعه مصلحة التريد لأضجاب الأموال المؤدعة فى صندوق التوقير 
حرام , لأنه إما فائدة زبوية للمال المودع وإمنا منقعة جرها قرض, 
وكلا الأمرين حرام ق:نظشر الشريعة , وعان هذا يجب رده ويحرم أخذه 
والانتفاع. به 








والذئ نرا اللأخكام الشترغية : والقواغف الفقهية الستليمة , 
أنه خلال ولا حرمة فيه ذلك أنالمال المودع لع يكن دَيّنا لضاخبه على 
صندوق التوفير » ولم يقترضه صندووق التوفير نه وَإنما'تقتدعابه 
صاحبه إلى مصلحة البزيد من تلقاة نقسهء ظائعا مختارا ملتمسا 
قبوله إياة وهو يعزف أن المضلحة تشتغل الأمؤال المودع.ة لديها فى 
مواد تجارية ٠‏ ويندس فيها إن لم ينعدم ‏ الكساد أو الخسران 

وقد قصد بهذا الإيداع 

اؤلا : حفظ ماله من القيداع : وتعتؤيك تفشنة عن التثوفير 
والاقتصاد : 





وثانيا : إمداد المصلحة بزيآدة رأس مالها ليتسع نطاق معاملاتها 
وتكثر أرباحها فينتفع العمال والموظفون ء وتنتفع الحكومة بفضائل 
الأرباح : 

ولاشك أن هدين الأمرين : تعويّد النفس على الاقتصاد, 





ومساعدة المصلحة الحكومية . تمرضان كَريفَآنَ كلاهما خير وبركة , 
ويستحق صاحبه التشجيع , فإذا ما عينت االصاحة لهذا التشَجِيَ 
قدرا من أرباحها متسوبا إلى المال المودع أى نسبة تريد . وتقدمت به 
لصاحب المال ؛ كانت دون شك معاملة ذات نفع تعاونى عام, يُشَمْل 
غيرها صاحب المال والعمال والحكومة ولس فيها مع هذا النفع العام 
ادنى شات الظلم احد أو استغلال لحاجة أحد: 
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ولا يتقف حل فنفه الم املنة على" ان تضدمجق قوع من أفنؤاغ 
الشركات التى عرفها الفقهاء وتحدثوا عنها وعن أحكامها . 

وف الواقع أن هذه المعاملة بكيفيتهها تلك » وبظروفهنا كلها . 
وبضمان أزباحها لم تكن مغروفة لفقهائنا الأولين وقت أن بخشوا 
الشركة وتوعوّها ؤاشترطوا فيها ما اشترطوا : ولس من ريب.ق ان 
التقدم البشرى أحدث ف الاقتصاذيات أشواعا من العقود والاتفاقات 
المزكزة عل أسس صتحيحة لم تكن متفزوفة من" قبل . وماادام الميؤان 
الشرعئ:ق حل الثعامل وجرمثه قائما فى كتاب اش #:والله يعلم المفسد 
من المصلح 4 « لا تَظلِمون ولا تُظلَمون © فما علينا إلا أن نحكمه » 
ونشيراعاقى مقتْضاء: 

ومن هنا يتبين أن الربح المذكور ليس فائدة لدين حتى يكون ربا ء 
ولا منفعة جرها قرض حتى يكون حراما على فرض صخة النهى عنه » 
وإنما هى ‏ كما قلنا. تشجيع على التوفير والتعاون اللذين يستحبهما 
الشرع . 

هذا ما كتبه فضيلة الإميام الأكبر الشيخ محمود شلتبوت - رحمه 
الله منذ مسا يقرب من اربعين سنة , وهو كما ترى ‏ كلام جيد 
صادر من عالم فقيبه , قوى الحجبة , سليم التفكير , واسع الافق , 
غُيور على مصلحة أمِته ... 

ولا التفات إلى قسول من قال : أن فضيلته قد رجع عن هذه الفتوى 
أواخر جياته . فإنبه قول ساقط لا دليل عليه , فقد سالت أنا 
شخصيا الأستاذ أحمد نصار ‏ صهر فضيلة الشيخ والمشرف على 
طبع مؤلفاته عن فذه الاشاعة , فأجابنى سيادته :إن هذه الفتوى 
لم يرجع عنها فضيلة الشيخ شلتوت» بل هى رايه إلى أن لقى ربه - 
عزوجل-. 

وإنى.ف النهاية أقول: أنى أقترح أن يكون اشتراك الطلاب 
والطالبات فى صناديق التوفير إجباريا مننذ التحاقهم بالمرحلة 
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الابتدائية إلى خين تخرجهم فى الجامعة ؛ وأن يكون هذا الاشتراك 
بمبلغ شهرى أو سنوئ مكقول ,,ننتئ نعود أبناءنا وبناتنا على 
الإدخار وعلى العطاء وستعود إليهم فده أإلبالغ التى اشتركوا بها فى 
يوم من الأيام ومعها أرباحها النافعة -إن شاء الله فالامم السغيد: 
الرشيدة هى التى ترب ف أبنائهنا وبناتها حب الاقتصاد والإدخاز 
والعمل لما ينفعهم فى مستقبلهم : 
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ها اليك التعا 


ميع البنيوك عبن طريسق 
شهادات الاستثمار أو ما 


5 5 2 


سبق لدار الإفتاء المصرية ؛ أن إصسدزت ,فى السنادس من شهيزر 
سبتمبر سنة 1985 , فتوى مطولة بشان الحكم الشرعى لشهادات 
الاستثمار وما يشبهها من معاملات , وائتهت فيها إلي أن التعامل فيها 
حلال » وأن الارباح التى تأتى عن طريقها حلال. 

ولقيت هذه الفتوى مالقيت من تأييد المؤيدين , ومن معارضة 
المعارضين 

وقد نشرت هذه الفتوى بمعظم الصحف المصرية , وأثبتها قن 
كتابى ٠‏ معاملات البنوك وأحكامها الشرعية ٠‏ الذى طبع حتى الآن 
ثلاثة مشرة طبعة ب والحمدالل .- 

والسؤال الذى آريد أن اساله لكل عاقل : هل مفتى مصرٌ هو اول 
من قال بآن التعامل ف شهادة الأستثمانٌ وما يشبهها من مُعامّلات 
حلال ؟ واذا كان مفتى محر ليس أول من قال بذلك . فلماذا فذه 
الحملة الضالة على دار الإفتاء المصرية وعلى مفتى مصر من جانب 
أناس منهم الشفهاء ومتهم الجهلاء ومنهم أضتخاب المنافع الخاصة 
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الذين يريدون تفسير الاحكام الشرعية حسب أهواثهم , ومنهم الصم 
والبكم الذين إن حفظوا شيئا غايت عنهم أشياء ؟ 

لقد قسابلت دار الإفتاء المصرية ماوجه إليها من تهم كاذبة , ومن 
تطاول رخيص , ومن سوء أدب في الحوار ... قابلت كبل ذلك بالصير 
الجميل وببالمنطق القويم , وبالحجبة النشاصعة التى تزهق,سأطل 
السفهاء والجهلاء وأصجباب النوايا السيثة التى تدفعهم إليهبا 
مصالحهم الخاصة ... 

وأنا أريد هنا ان اسوق جانبا من آراء العلماء الذين سيقونى فى 
الكلام غن الحكم الشرعى. للتعامل في شلهادات الاسيتثمار 
وما يشبهها من معاملات. 

أولا :- رأى فضيلة الاستاذ الكبير المرحوم الشيخ على !| 
رئيس قسم الشريعة.الأسبق بكلية الجقوق - جامعة القاء رغضتوى 
مجمع البحوث الإسلامية ‏ كتب فضيلته بحثا فقهيا دقيفنا للمؤتمر 
السابع لمجمع البحوث الإسلاسية , المتعيقد ف,شهر شعيان 
سنة 1757 هب الموافق لشهر سيتمير سنة ١11/1‏ .م, وقبد نش هذا 
البحث ف كتاب ٠‏ مجمع البحوث الإسلامية » تحت عنبؤان : « بحوث 
اقتصادية وتشريعية » مين,ص ١1‏ ,الى ص 5 ١4‏ بوكان عنبوان هذا 
البحث القيم : ٠‏ حيكم الشريعة على شهادات الاستثمار بأنبواعهيا 
الثلاثة , تطبيقا للقواعد الفقهية العامة والاصول الشرعية للمعاملات » 
وقد افتتح فضيلته ‏ رحمه الله وطيب ثراه ‏ هذا البحث بقوله : الحمد 
لله رب العالمين . والصلاة والسلام علي سيدنا محمد الذى جاء بالحق 
المبين , وعلى اله وصجية أجمعين 

وبعد: فهذا بحث وضعته فيما انتهى إليه رأيى ق جكم شهادة 

















الاستثمار التى يصدرها البنك الأهلى . نيايبة عن الحكومة . ومن 
الوجهة الشرعية الفقهية ؛ مهتديا ى ذلك بما وضعه الفقهاء من قؤاعد , 
وسنوه من أصول . 

وأبدا هذا البحث بذكر الآصول التى اتخذتها أساسا له . وسبيلا 








إل التعنرق على الحكم الشرعى فيا يصدره البنك الأهلى نينابة عن 
الحكومة من شهادات الاستثماز. 

ثم قال فضيلته : الاض ل الآول: للناس فى مججالات المغاملات المالية 
التى تتوقف عليها فعايشهم» وتتوفن بها قضالحهم, أن يستحدثوا 
من العقؤد- فى حدَؤد الشريعة وأضولها ‏ ماتدغق إليه خاجاتهم , 
وَتخملهام غليه مالحهع , دون'أن يلحقهع نرج بهذا الاستخذات . 
لآن العقود ماشرعت إلا لتكون وسيلة لسد الحاجات : وطترتقا لثيل 
اللضائع > 

وَبَعَدَآنَ أفناض فضيلته فى الحديّت عن الاض ول الثأنى والشالك 
والرابع ؛ وعن تكييف شهادات الاستثمار وعن أقسامها" ون وسآئل 
الاشتتكمار + وَعَنَ عقذ الاسّتثمان: .. بعد كل ذلك قال فضيلت» ؟ومما 
تقد بيانه'يتضح أثة ليس فق هذا العقد عَرْرِ فالخش باحد ظرفيه , 
تضاحب آلمآل عتتالمٌ بمآن ماله بان مآله سيرد إل كآمثلا عند لب 
مطمئن بما آبتفاه من ربح قى مالة, وكذلك 
الحكومة+ ما أقذمت على هنذا النوع من التعامل إلا عن 'بيئة وطمآنيثة 
اتجها ومآلها.. 
وبثاة على ماذكرت يكن هذا التعاقد - فيا وصل إلينه نظرى 
واجِتهادى - عقدا جائزا. ذلك رأيى وظنى فإن يكن صوابا فمن الله . 
وإن يكن خطا: فما أسرع عدؤق عنه'. إذا ماتبين لى وجه الخطا . وآن 
نظرى فيه قد انحرف أن غفل أو ضل , والعصمة لله؛ والله الموفق 
للضواب2 , 

هذا جائب مماقاله فضيلة الاستاذ"الشتيّخ غلى الخقيف - زحمة الله 
- مئذ أكثر من عشرين سنة بشاآن الحكم الشرعى بالتسبة للتغامل ق 
اشهادات الاستثمار. وقد انتهى فيه الى جوازهًا وحلها 

ثانياً:'اراى فضيللة الاستاذ المزحوم الشليغ يسن سويلم له 
الاستاذ السابق بكلية الشريعة وعضو لجنة الفتوئ : كتب فضيلته 


استزداده ؛ كمأ انه وا 











بحت هنافيا للمؤتمر' الستابع لَجِممْع البِحَوث الإسلامية اكتعقداسنة 











1ق كتسباب مجمع البحوث الإسلامية من ص 2ه ",الى 
صن 171 وكان عنوان البحث: ٠‏ حكم الإسبلام فى أرباج شهادات 
الاستثمار ..وودائع صناديق الإدخار:».. 

وقذ انتهى فيه إلى حل التعامل بهاتين المعساملتين وإلى حل الأرباح 
الناتجة عنهما: 

ثالثاً :درا لجنة البحوك الفقهية بَمْجْمعْالبحوك الإسلامية 

عقدت لجنة البحوث الفقهية ثلاث اجتماعات موسعة . لبَحث حَكم 
شريعة الإسلام فى شهادات الاستتمار البتك الأهلى الصرى بانواعها 
الثلاثة ا. ب ج. وكان أول هذه الاجتماعات بإدارة الأزهر يتاريخ 
الاك 

وكانت هذه اللجنة برئاسة فضيلة المرجوم الشيخ محمد فوج 
السنهورى عضو مجمع البحوث الإسلاميبة ‏ وكانبت تتكون من 
ثلاثةعشر عالمامنتخيرة العلماء» يمثلون المذاهب ,الأربعة : 

اخمسسة منهم يمثلنون المذهب الحتفى وهم أضخساب الفضيلية 
الآساتذة + عبد ال المشداء ومحمهداالكسينى شحاتنة؛ ؤعيد الحكيم. 
رضوان ٠‏ ومحمد سلام مدكون . وزكزيا البرى . 

واربعة منهم يمتلكوّ ادهب الالكن ومع اصَحْلاب الفامئيلنة 
الاش مِنَدَ الجليّل عيشي » ويس ستؤيلم: وانشيَْك خليل 
الجراحى. وسليمان رمضنان 

وثلاثة يمثلون المذهب الشافعي , وهم أصحاب الفضيلة 
الاستادّة : محمد جيرة الله , وطنطاوى مصطفي , وجآد الرب. 
يمضان- 

وواحد يمثل المذهب الحنبلى » وهى: 
بركة . 

وقد قال ثمانية منهم بحل:التعامل فى شهادات الاستثمار 











الشيخ عيد العظيم 
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وارباحهسا وهم: أصحاب الفضيلة : عبد الجليل عيسى , ويس 
سويلم : والسيد خليل الجراخى ؛ وعبند العظيم بركة ؛ ومحد سلاع 
مدكور وعبد الله المشد » وعبد الحكيم رضوان ؛ وذكريا البرى . 

ومَما قاله الإستان الدكتور محمد سيلام مدكور :إن.التعاضل فى 
شهادات الإستثمار بأنواعها الثلاثة . معاملة مستحدثة ..ولا تخضع 
لأى نوع من العقود المسماه . وهى معاملة نافعة للافراد والمجتمع , 
وليس فيها استغلال من أحد طرف التعامل للآخر, والأرياح التى 
ايمنجها البنك الدَىَ تشرف عليه الدولة ليست من قبيل الرباء لانتفاء 
جانب الاستغلال, وانتفاء احتمال الخسارة , 

أومما قاله فضيلة الشيخ عبد العظيم بزكة : إن الشهادة ذات 
الجوائز حرف ٠‏ ج» جائزة شرعا لأن الجائزة فيها لمن تخرج له القرعة 
٠‏ وهى هبةالكن تخرج له: 

وأما الشهادات ١|‏ : ب فالتعامل فيهسا من بات اللضازبة الضحيحة » 
لآن العائد فى كل متها متشترك بين صاب المال والعامل : والتغامل 
فيها حلال وجائز شرع . حيث إن المصالح فيه متحققة والمفسدة 
متوهمة , والأحكام لاتبنى على الأوها. 

هذا ومحضر هذه اللجننة., قد أثبته بكامله.ى كتابى :...معاملات 
البنوك وأجكامها الشزعية » من ضٍ 710 الىرص 77١‏ 

رابعاً :هناك عدد من الفقهاء كتبوا رأيهم فى التعامل فى شهادات 
الاستثمار , وقرروا أن التعامل فيها جائز شرعاً , وكذلك الارباح التى 

(1) فضيلة الدكتؤر متحمد الشحات الجنذى- رئيس قسم 
الشريعة ووكيل كلية الحقتوق بطنطا - فقد كتب بحثا مطولا عن 
«شهادات الاستثمار » ف كتابه « فقه التعامل المالى والمصرق الحديك * 
من ض 0 الى صن 4ك الشاشز دار النيضة العربيّة . وقتد :قئال 
فضيلته فى نهاية هذا البحث 

*:وتأسيسا على ذلك فإننا نعتقد أن شهادات الاستثمار عقد 
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جائزق الشرع لغدم خروجه على القنواغد المعزوفنة' ق المعامنلات 
الشرعية , فقيه التراضى : وفيه النفع للمتفناق دين ؛ ولايتضمن 
استغلالا ولا غبنا ولا أكلا للمال بالباظل: وأنه يختلف عن الضور 
المعروفة للعقود الفقهية , والأولى اعتباره عقدا غيز زُسمى , اقتضنته 
المعاملات الحديثة »: 

(ب) فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد شلبى - الاستاذ بكلينة داز 
العلوم له بحوث قيمة فى كقابه :- الاقتصاد ق الفكنز الإسلامى: , 
فقد قال ف.ص:8١٠٠.ومنا‏ بعدهاعن شبكادات الاستثار ١‏ هزه 
المعاملة لاتحازب.التجارة:والصناعة , بل على عكس'. تستتفل 
حصيلتها لتنشيط:التجارة والصناعة والعمثران الذئ توم به الدولة » 
فتحصل عان الازباح المباشرة طن هذه المشرؤغنات ٠‏ وغثر المباشرة من 
الضرائب التى تجمعها نتيجة النشاظ الاقتطادئ : 

وعال هذا فشهادات الاستكمان/ وإيداع الاسن أمؤالهم بِالَبْحوَكَ 
ليس قزضا .وبالتاك ليس ربا وإنما مسق من انواع من اللخاملات 
المباحة. 

هذه جملة من الآراء والبخوكةالتئ كتبها العلناة الثقات؛ والفقهاء 
المحققون , الذين منهم من هؤ من أعضداء مجمع التحوث الإسلافية , 
ومنهم الأسساتذة بالجامغنات الذين على أينديهم تخرج الآلافن من 
طلبة العلم . 

وقد أجمعوا على أن شهادات الاستثفار ونا يَشَبَهَها من معافلات 
حلال/: وكذلك الأرباح ألتئ تترتثٍ على التعامل فيها : 
بالتراضى المشروع بين الطرة 
الغش والكذب والخداع والاستغلال ومن كل ما حدرفه الت تغالى - فهى 
حلال وكذلك الأرباح التى 

وان كل مايقدمه ى إنستان”من أموال لاى بنك من البننوك » وانيته 
وقصده أن يكون البنك وكيلا عنه وكالة مطلققة فى استثمازه لأمؤالة , 
وأنه راض كل الرضا بما يعطيه له البنك من أرباح تنواء أحددفاله 
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البنك مقدماأم:لم يحددها فهذهالمساملة.جلال ٠‏ والارباج:التى تترتب 
عليها حبلال . وسيبواء أكانت هذه المعاملة عن طريق شهادات 
الاستثمار ,أم عن طريق غيرها كالشهادات ذات الأرباح الشهسرية أم 
السنوية أم غيرهما + 

وإن تسمية أمثال هذه المعاملات بأنها قرو ض, أو ديون.: تسمية 
خاطئية.من الناجيتين اللغبوية والشرعية. . والتسهيبة الصحيحة لها : 
استثمار عن طريق الوكالة المطلقة . وقيل ذلك وبعد ذلك فالامس_ كفا 
جاءٍ فى الحنديث الصبحيح : م إنما الأعمال بالنيات ولكل إمرىء 
علفه ننتة .ى. اا 

هذا وقبل أن أختم كلامى. فى هذا الموضوع أحب أن أقبول. : إنى 
من أجل التاكد مِن معاملات البننوك وضعت مبالغ متواضعة إلى البنك 
الأهلى وق بنك مصر فرع المعباسلات الإسسلامية وف بنك فيصل 
الإسلامي , وف بنك القاهرة.؛ وف صناديق التوفير .: بنية وبقصيد أن 
تكؤن البنوك وكيلة عنى فى اسستثماره ا لهذه المبالغ :. وبالتجربة 
. : يحدد الأرباج وهذا 
لا يحدد . وهذا يعطى الربيح كل شهر , , وهِذا كل ثلائة شهور ؛ وهذا 
كل يسنة ..والأرباح: التى تعطى متقاربة من الجميع, 

وعندما انتقلنا إلى دار الإفتاء االجد وجدت أن صيانة المبنى 
يحتاج إلى أموال قد تكون أجيانا قليلة , ولكى أريح الدولة من هذه 
الأموال التى تجتباج إليها الصيانة المجدودة» وضعت ميلغ يمائة 
وخمسين ألفٍ جنييه فى البنك الاهلى فرع العباسية ؛ينيبة وبقصد أن 
يكون وكيلا عنى وكالة مطلقة فى استثمارها فى . »وحديل ربجا شهزيا 
غ, وقد اوقفت هذا المبلغ وربحه على ,مطالب مبنى :دان الإفتاء 
والعاملين فيه .. 

:وصرنيا ‏ والحمد لله .ب نحبافظ على صيانة هذا المبنى» ونقدم 
لصغان العباملين والموظفين مبالغ شهرية لابأس بها يستعينون بها 
على ضرورات الحيا 









































:ساك وجوانة 3 








وأنى أزى أن هذا العمل مادام خالصا لوجه الل تعالى ‏ : ومادام 

ماقدمته للبنك من أموال لا أقصد يبه أن أقدم قرضا له . أو ديناً عليه . 
أو أمانة عنده؛ وإنما أقصد أن يكونٌوكيلا عتى وكالة مطلقة فى 
استثمارة لأموالى لأنى لا أخسن التجبارة , ووقتى لايسمح لى بذلك ٠‏ 
أرى أن هذه المعاملة لال والأرباح التى تترتب عليهنا خلال : لأتها 
معاملة تقوم على التراضى المشروع , والمقصود منها التعاون على البر 
والتقدوى» لاعلى الاثم والعدوان : ؤمرة أخرى أردد الحديث النبوى 
الصحيخ :2 إنمنا الأعَمَال تبالثيئنات وإنما لكل امرىء مانوى » والله 
يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم 
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اليك 
سندات التنمية الدولارية ؟ 


ورت إلى دار الإفتاء , أسئلة متعددة عن الحكم الشرعى لسندات 
ية الدولارية ؛ وهل التعامل فيها . والأرباح الَتّى تأتى عن طَرّ, 
حلآل أو حرام “وقد طلبت من السادة المسكّولَين عن إصدار هذه 
السندات , وعن استثمارها . إعطائى صورةٌ واضحة عنها . حتى 
يمكن الحكم عليها , إذ الحكم على الشىء فرع عن تصوره 

فكان جواب سيأدتهم كما يلى : 

-لما كانت الدولّة في حاجة شديدة ‏ تصل إلى حد الضرورة - 
بية ‏ لإنشاء وتنمية مشروعاتها الإنتاجية» التى لا غتى 
عنها فد طدر القاتون رقع 1 لسكة 1624 أن تكليف البنك 
المركزى المصرى : بإصدار سندات التنمية الوطنية بالدولار الأمريكى 
الحسَاب ه يتك الاستكمار القومي  :‏ 

” - والهدف من إصدار هذه السندات ؛ تجميع ما يمكن تجميغه 
من الدولارات الأمريكية ؛ من جميع أفراد الشعب ؛ وخاصة العاملين 
فى الخارج من المصريين وغيرهم للمساهمة ف تمويل المشروعات 
الإنتاجية , والتصدير التى تساعد على تنمية المجتمع اقتصاديا, 
واجتماعياء كما تساعد على توفير فرص العم ل لمن لآ غعمل 
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لهم » وعاى زيادة الدخل القومى ؛ ورفغ مستتوى المعيشة للافراد 
والجماعات . 

وف الوقت نفسه فإن هذه المشروعات الإنتناجية : التى تقام من 
حصيلة هذه المستندات :تدر ازباحا وفيرة . 

س ومن أمثلة المشروعات التى استثتزت فيهلنا خصيلة هذه 
المستندات 

(1) شركة الحديد والصلب المصيرية ٠‏ 

( ب) شركة الدلتا للصلب. 

(ج ) شركة الكابلات الكهربائية . 

( د ) شركة وسائل النقل الخفيف . 

(ه) مشروع المستحضيرات الحيوية واللقاحات . 

وغير ذلك من المشروعات النافعة التئ أحلها اشب تعالى ١‏ 

؛ -يقوم البنك المركزى بإصذان هذه الشهادات شنهزيا لحساب 
بنك الاستثمار القومى , فيتقدم لشرائها من يتقدم , بقصد استثمار 
أمواله فيهاء والحصول من وراء ذلك على العائد الذى يتم الإنفاق 
ن المشترى وبنك الاستثمار القومى وطريقته كالآتى : 

تحسب الأرباح للمشترين لهذه المستئدات ؛ على حسب 
الفائدة السائدة فى سوق ٠‏ لتدن العالمى » لليوم الاول من الشهر التالى 
اللشهر الذى يتم فيه شراء هذه السندات , مع زيادة:1//1/: ٠‏ نصف فى 
المائة » عن سعر الفائدة العالمى لهذا اليوم . تشجيعا من الدولة 
لأبنائها ولغيرهم ‏ على مساعدتها فى الحصول على العمسلات الأجنبية 
التى هى فى اشد الحاجة اليها . 

ويتقاضى المشترى لهذه السندات أرباحه كاملة بعد ستة شهور . 
من اليوم الذى تحدد فيه هذه الأرباح . وهو اليوم الاول من الشهر 
التالى للشهر الذى تم فيه الاكتتاب فى هذه السندات . 

5 فمثلا : إذا اشترى شخص سندات التنمية الدولارية فى شهن 
اسبتمبر لسنة.* 144 استحق الربح الذى يساوى سعر الفنائدة 
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العالمى: لأول يوم من شهر أكتوبر لسنة. - 155 .. وهو تاريخ ! صدان 
هذه السندات . مضافا إليه /١/7‏ على سبيل التشجيع . 

فإذا كان سعرالفائدة العالمى لأول يوم من أكتوبر 
١٠/_مثلا‏ أضيف إلى ذلك ١/3‏ / فأضبح ١,5‏ ١/ز.‏ 

ويصرف هذا اليربح بعد ستة شهور , أى : فى أول يوم من شهر 
أبريل لسنة 1551١‏ . 

7- ويلاحظ أن سعر الفائدة فى سوق لندن العالمى ؛ قايل. من يوم 
إلى يوم ؛ على حسب الظروف الاقتصادية العالمية. 

هذا هو الرد الذى جاءنى من لجنة السندات الذولازية؛ المشكلة 





هوق 





بقرار من السيد نائب رئيس الوزراء والتى يرأسها السيد الدكتور 


حسن عباس زكي بدرثيشن اللجنة الاستّثما. 

ومن هذا الرد يتبين لنا ما يأتى 

أولا : أن المقتضى لإصدار هذه السندات ..هى حاجة الدولة التى 
تص لإلى حد الضرورة: للعملات الاجنية ‏ كما جاء.ق البندالاول من 
الرد المذكون. 

ثانيا :أن الدولة مى التى كلفت البتك المرك نز ,بإضدان هنته 
السندات لحساب ٠‏ بنك الاستثمار القومى.» لفرض 
مشروعاتها الإنتاجية التى لا غنى عنها . 

ثالثا : أن الاهداف التى من أجلها أصدرت الدؤلة هذه السندات من 
اهمها ماياتى: : 

(1) تجميع مدخرات المصريين وغيرهم , من العملات الأ 
التى تحتاج إليها الدولة احتياجا يصل إلى حد الضرورة . 

(.ب) توفير فرص العمل لمن لا عمل لهم ومحاولة القضناء على 
البطالة التى تمثل مشكلة خانقة فق المجتصع . 

(ج) رفع مستوى المعيشة لافراد المجتمع : عن طريق إنشناء 
المشروعاث الإنتاجية أو المشاركة فيها . 

ازابغنا : أن ما يقدمه .بنك الاستثماز القومئ » لأضحاب هذه 


اللساندات الدولار. 








اء وتننية 
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السندات من أربباح . هو جزء من أرباحه التى 
المشروعات الإنتاجية , الت يقيمها أو يششارك فيها ء من حصيلة هذه 








السندات 
خامسا ؛ أن تحديد هذه,الفوائد ».يتم بالتراضى المشروع الذى لا 
يحل حراما ولا يحرم حلّلالاء الاستثمار القومى وبين 


أصبجاب هذه السندات , الذين يتقدمون اشرائها باجتيارهم التام . 
سادسا: أن المشترين لهذه السندات لم يدفعوا أموالهم فيها 
بقصد الإقبراض او الإيداع:».وإنما بقصد توكيله عنهم فى م 
الهم مع رضمآقيم إلتام همأ جددء الينك لهم من عوائد . 
وتأسيسيا على كل ذلك , يكون التعامل فى ٠‏ سندات التنمية 
الدولارية ٠‏ جائرا شرعا. والارباح التى تأتى عن طريقها جائزة شرعا , 
وليس فيها شبهة الربا الذى حرمته شريعة الإسلام تحريما قاطعا . 
ونسآل الله تعالى_السداد في القول والعمل 
إنه أعظم مامول, وآكرم مستول . 
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ما ا. اليك 
أذونات الخزانة ؟ 
أرسل السيد الأستاذ ناصف صاجون ‏ رئيس مجلس إدارة بنك 
ناصر الاجتماعى بالقاهرة - خطابا إلى دار الإفتاء المصرية بتاريغ 7 / 
.,يسأل فيه عن الحكم الشرعى بالنسبة للتعامل ق 
أذونات الخزانة , وقد جاء ى خطاب سيادته مايق 
١‏ -إن أذونات الخزانة يقوم بإصدارها البنك المركزى المصرى 
لحشساب وزارة المالية . أى: أن البنك وسيط . والعلاقة بين 
الأشخاص والدولة . 





-إن الغرض من إصدارها دعم الوعى الادخارى لدى جمهور 
المتعاملين وتمويل خطة التنمية ف الدولة . 
 "‏ إنها قد صدرت لتمويل عجز الموازنة أى تمويل العجز عن 
طريق مدخرات حقيقية بدلا من تمويل العجز بطبع بنكنوت , مما 
يزيد مشكلة التضخم . 
؛ - إنها موجهة إلى كبار المستثمرين . 
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المالينة هى التتى تتحمل ما يغله الاستثمار فى هذا 





الوعاء الاستثمارى - 

إن تسبة العاف تكخذفن الالجتتكار ل الاذونمقدماء 

/ إن التعامل فيها ينعقد مسرة كل أسبوع ومن يعرض تقديم 
الأموال بأقل غائد يرسو عليه الغطاء . 

وقد أجابت دان الإفتاء المصرية عن هذا الخطاب بما يأتى : 

خيث إن الأغراض التى صدرت من أجلها هذه الأذونات أغراض 
شريفة ونافاءة +إن:لايشك.عاقل فى أن دعم الوعى الادخارى لدئ ابناء 
الآمة: وتمويل نخظدة | إق«الدولة ٠‏ وسد,النقص فى عجن الموازنة 
والغمل عن تقليل نسبنة التَضَكَم . وعلى الاستغناء على الإقتراض من 
النجهات الخاز. الح 

كل,ذلك من المقاصدٍ التى حضت عليها شريغة الإسلام » وأمرت 
أتباعها بتحقيقها لما فيها من:ؤجوة الخير "> تساعد الأمة على التقدم 
والرقى 

وحيث إن تحديد نسبة الربع أو الغوائد مقدما لا يوجد ما يمنع 
منه شرعا مادام هذا التحديد.قند تم بالتراضى المطلق والمشروع بين 
طرق التعامل 

وحيث إن هذه المعاملة ‏ أيضا ‏ خالية من الغش والخديعة 
والاستغلال ومن كل مبا حرمه الله تعاقى وناقعبة للأفراد 
والجماعات. 

لذا قدار ١‏ المصرية ترى أن التعامل فى أذوناث الخزانة حلال.» 
والأرباح التى تأتى عن طريقها حلال. 

والله سبحانه وتعالى أعلم , 
من جمادى الأولى سنة 151١15‏ د . محمد سيد طنطاوى 
انكام مفتى الديار المصرية 
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البنوك ؟ 

نعم قامت دار الإفتاء المصرية بالرجبوع إلى المتخصطين ف 
مُعاملات البتوك , عندما أفتت ى مسائل تتعلق بهذا الموضوع ؛لآن 
دار الإفتاء تعمل بقول الله تعالى : [ فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون 4. 

وأهل الذكر فى كل فن أو علم هم المتخصصون فيه 

وَعتدامًا ضكرت دار الإفتاء المضرية فق السادس من سد 
» فتواها الشهيرة ة بشآن الحكم الشرعى للتعامل فى شتهنادات 
الاستثمار وما يشَبهها من مغاملات , وانهت فتدواها بأن التعامل فيها 
حلال . وأن الأرباح التى تأتى عن طريقها خلال :: 

أقول : الفتوى عن دار الإفتاء المصرية , بعد 
دراسة متائية : وبعد اجتماعات متعددة مع كبار قادة العمل المصرف , 
وصلت إلى دار الإفتاء المصرية رسائل متعددة , منها الراضى عنها 
ومنها المعترض عليها . 





عندما صدرت هذة 
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ونظرا لآن جانبا كبيرا من أصحاب هذه الرسائل كان اعتراضهم 
لاينصب على الجوانب الشرعيبة , و إنما كسان ينصسب على الجوائبٍ 
الاقتصاديبة ‏ فقد رأيت من الخير ان تؤلف لجنة مشتركة من قيادا 
العمل المصرف , ومن المتخصصين ف العلوم الشرعيبة للرد على هذه 
الرسائل , واجتمعت هذه اللجنة ‏ آكثر: من مسرة لهذا الغرض ف أوائل 
سنة 1597 , وهأنذا أعرض الردود التى توصلت إليها اللجنة 
المذكورة : 

وقد آشرنا أن تكون هذه السردود منصبة على الاسئلة وعلى أوجه 
النقد التى وجهها أصحابهاإقى مغاملات :البنوك: ولا يَهُمنا هثا ذكن 
الأسماء . وإنما الذى يهمنا هو ذكر الاعتراضات » ثم بيان الرد غليها 
بالاسلوب العلمى البغيد عن التشنئج والمهاترات ؛ 

شنا 

كانت لجنة قيادات العمل المصرق تتكون من السادة : 

محمد على البريرى .نائب محافظ الينك المركزى . 

محمد على حافظ رئيس مجلس إدارة بنك مصين . 

إسماعيل حسن بنك الأسكندرية 

بد الكريم - 

الأهلى , 

الدكتور محمد المتولى الموجى المدين العام للبنك الأهلى.. 

وكانت اللجنة الشرعية تتكون من السادة : 

الدكتور محمد سيد طنطاوى مقتى الذيار المصرية . 

الدكتور عبدالرحمن العدوى عضو مجمع البحوث الإسلامية 

الدكتور محمد إبراهيم الجيوشى العميد السبابق لكلية الدعوة 
جامعة الأزهر. 














جلس إدارة البنك 
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الدكتور محمود زقزوق عميد كلية أصول الدين جامغة الأزهر 
وعضوى مجمع البحوث الإسلامية . 

الدكتوز عبد المعطئ محمد بيومى العميد السابق لكلية أضول 
الدين جامعة الأزهن 

كما حضرها من رجال الإعلام الأستاذ رَجِتٍ الِنا ساعد رئيس 
تحرير جريدة الأهرام . 

السؤال الأول : لفظ الاستثمار إذا كان يفهم من الاستثمار أتنه 
عملية تحبريك للطاقات الكامنة والمتاخة ف المجتمضع فلا خلاف إذن 
حول النتائج التئ توصل إليها فضيلة المفتى .. 

رد الاجنة المصرفية : 

إن مفهوم الاستثمار من وجهة النظر المصرفية هو.قيام البنوك يما 
الديها من موارد متاحة بتقديم التمبويل اللازم للمشروعيات 
الاقتصادية بمختلف انشطتها ( زراعية صناعية ‏ تجارية ‏ 
خدمات ) لمعاوئتها على تحريك الطاقات الآ + المتاحة فى المجتمع 
ودفع عجلة التنمية الاقنصضادية . إن من المفهوم أن التسهيلات 
الائتمانية سواء منجت لأغراض استثمارية ( إضافة.طاقبات. ية 
جديدة:) أي لاغراض تمويل رأس المال العامل ( رفع كفاءة التشفيل 
للطاقات المتاحة ) فإنها تهدف ف النهاية إلى تحريك الطاقات الكامنة 
ف المجتمع وتنوجه البثوك جانبا من الموارد المتاحة تخو المساهمة 
المباشرة فى رؤوس أموال المشروعات وشراء الاسهم لتحقيق ذأت 
الغرض . بالإضنافة الى كل ما تقدم ,.قإن البنوك التجنازية لها دور 

















بارز ومهم فى معاونة الدولة فى.تحقيق أهداف التنمية الاقتصدادية 
والاجتماعية والتى تسعي الى تحقيقها من خلال الموازنة العامة 

هذا وينظر إلى لفظ الاستثمار من ثلاث زوايا 

الزاوية الأولى: 

يلجآ أصحاب المدخرات والمسنتثمرين إلى البنوك التجازية 














ومدخزاتهم مع اختيارهم الوعاء المناسب لهم من حيث مذته ودورية 
العائد ( استثمار لأجل ‏ توفير ‏ ادخار بهدف الاستثمار .“الع ) 
وذلكا نظير ماش تخد تشابته مسبقا كنسبّة امن هيّمة كال المتتتثمس . 
أما اذا اراد العميل إيداع أموالته لتيسير معاملاقة سحبا وإيداعا .. 
فإنه يفتح له حساب جار ولا تحسب عليه أية عؤائة: 

الزاوية الفاضة 

البنوك الفجناراية لها نخبزتها وسعلنؤماتها وشذازقها علن الدواشلثة 
والتحليل فى مجال الما والتجارة وشتى أنشطة الحياة الاقتصادية !. 
الأمر الذى يمكنها من حسن توجينه استثمازاتها الننوجيكة الأمثل 
للحصول على أفضل عدائد باقل مخاطرة ,إذ تبنى توقعاتها 
المستقبلية على نظام متكامل للمعلومات وحالة السسوق وتطوراتها, 
وهى بسالطبع أقدر من:الأشخناص علن اتخاذ قزار الاستثمار لتواقر 
أدوات التحليل الفنيية والكوادر المتخصضةلديها “.كما أن منوارذهًا 
السذاتية ( رأس مال واحتياطيات ) تمكنها من تحمل الخسائر 
والصدمات الاقتصادية (.لا قدر الله ) والبنوك وإن كان القاشنون على 
إدارتها يتمتغون بالكفاءة والخبرة والحرية ف إذارتها إلا أن أعمالها 
وأنشطتها تنظمها تشريعات وتقوم على مراقبتها والإشراف عليها 
جهات حكومية حفاظا على أموال المودعين والمستثزَينَ وللتاكد من 
سلامة إدازة هذه الاموال واستثمارها بكفاءة واقتدان: 

الزاوية الثالثة : 

إن عملاء التمويل همق العادة إما نشنازيع اقتصادية أوإها زجال 
أعمال تتطلب خططهم الإنتاجية المزيد من التمويل::إمنا لزيادة الظاقة 
الإنتاجية بإدخال الات ومعدات أو خطوط إنتاج جديندة » وإمالرفع 
كفاءة التشغيل للطباقة المتااحنة ديهم لتخقيق.عائد أفضل من 
مشازيغهم . وأقصى درجة'فن الكفاءة فى استخدام الطنا: 
يقوم البنك بالمساممة ق ذه المشتاريع كشريك ؛ وعلى ذلك فجميع 
الأطراف تجمغهم مصلحة واحدة فليس فتاك استغسلال لأى منهم 





























تاونق 
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للآخر ولاسيما فى ظل المنافسة بين البنبوك وحريتها فى تحديد معدلات 
العائد . 

السؤال الثبانى : إذا كان الاستثمار هو بيع وشراء الأموال فإن 
السؤال هنا ؟ هل هذا جائز .. هل هذا حلال ..؟ 

رد اللجنة المصرفية, 

تجدر الإشارة هنا إلى أن طبيعة عملية الوساطة المالية التى تقوم 
على أساسها أعمال البنوك التجارية لا:تنطوى على عملية شراء وبيع 
للنقود أو للأموال ؛ ذلك أن عملية البنك:المستثمن لماله لدى أحند البنوك 
لا يبيع ماله للبنك ولا يتخلى عن ملكيته ف اججه ويظل صساخنه 
وإنما هى يستثمره لدى البنك بغيبة أن يوظفه له البنك بما لديه من 
امكانات وأدوات تحليل لا تتوافين لصاح المال :ويخدد له:البنك 
العائد الذى سِوف يدفعه .له مقابل توظيف أصسواله.:,ؤيحدد البنك هذا 
العائد فى ضبوء عيوامل معينة وبعيث يكؤن: هذا العنائد أقل مما نوق 
يجنيه البنك من عملية التؤظيف يما يسساعده على تحقيق فائض لمقابلة 
مصروفاته وأعبائه ويحقق ربجا مناسيا لاصحاب رس مال البنك: 

وعلى الجانت الآخين فإن.البنك عندضا يوظفاهذا المال 
القطاعات المستثمرة.له أى المساهمة به فى ملكيته لمشروعات آخزى , 
فإن هؤلاء لا يعتبرون مالكين للمال وإنما فقط يتاح لهم استخدامه 
ويجرى البنك الدراسسات التى.تطمئنة إلى سلامة تدوظيف هذا المال.فى 
مجالات تحقق عوائد تسمح لمستخدم المال بان يسندد.متها عائدٍ البنك 
من توفير المال المتفق عليه »فضلا عن سذان المال نفسه فى التواريخ 




















المحددة لاستحقاقه . 
أها ما يمكن اعتبدارة بيغا وشزاه لالأمبوال,اليخلوك فم بيع 
العملات الأجنبية مقنابل العمل المخلية أ شراء العملات الأجنبية 





مقايل العفلة المحلية . أى شراء العملات الأجنبية بالعملة المحلية وهى 
لاتخرج عن كونها استبدال عملات اى عمليات صزا 
السؤال الشالث : لا.توجد مسؤسسات للتمويل تسهم فى تحفل 
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مخاطر التشغيل أو على الاقل تعمل كتوشسيط بين التراغبين ق تشغيل 
أموالهم من ناحية ورجال الأعفال الاستعدين لاستيغاب هذه الأمؤال 
فى نشاطهم من ناحية أخسرى .. ألخ . وذلك يُعتبرٌ من الاقنؤن التى 
يشتعى العالم كله للوضَول إليها لإضلاح ما أفسدته مؤسسات بيع 
وشزاء الأموال بعيدا عن مَخاطر التشغيل . 

رد اللجنة المضرفية : 

إن البئوك:بالفغل تعقل فى الوساطة المالية بين الراغبين فى استثمان 
أملوالهم ورجنال الأعغمالاالستفدين لاستيعاب:فذة الأمؤال فا 
أنشتطهم من ناحية أخرى عان تحؤ ما اخه , وطبيعة أعمال 
البنوك هذه تتسم باللختناطزة إلا أن البننوك تعمل على الحد.من آثاز 
هذه المخاظن: باستخدام وسائل الدزاسة وأدوات التخليل الفنيتة 
وتنويع مجالآت“التوطيك لذَيهاا 

ومن الأموز المسلم بها أن مخاطر التشغيل تنعكس مباشرة 
منقاطر الاستثمان'حيث أن تعفر المشزوع فل التشغيل ينعكشش اق اغدم 
قدرته على السداد» على أنه فى حالتة تعثز المشروع فإننه تجرى من 
جا التجارئ دزاسات وافية للؤقؤف على أسباب التعثر : قإذا 
كان التعشنلاسباب خارجنة عن إزاذةالمشتزوع , فإن البنك تقذ 
الإجراء المناسب ٠‏ وقد يكؤن تقنديم المزيذ من التقويل للعميل إذا كا 
هناك أمل فى استمرارية المشروع, أو مئحه فتزة سماح , وقند يؤاكب 
ذلك تخفيض:ق معدلات العائد أو إعقاؤه من جر فن المال المستثئر 
لديه أو تحويل جزء منة إلى المنتاهمة فى زأس المال للمشروع ٠‏ الأمر 
الذئ يغنى أن البنك قد سَاهم فى تحمل مخاطر التشغيل أيضا الت 
ترجع لظروف تخرج عن إرادة المشروع 

السؤال الرابع:: النسبنة التى تحددها البنوك على التؤدائغ 
والقرزوض:منسسوبة لزأس امال وليسنت منسوبة للتربع أو الخسارة 
فلماذا ؟ ؤهل للبنوك وسائل داقيقة التحديد التربخ على وجنه الدقنة 
وطزح الخسارة ككل من الربح والوصول إلى متؤسط للربح مضعون 
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خلال الفترة المجددة ونسبتها إلى رأس المال بفضل المعادلات 
الرياضية التى أمكن التوصل إليها آليا وتكنولوجيا . 

رد اللجنة المصرفية : 

تتعدد رغيات المستثمرين والدرخرين واختلافها من شخص لآخر 
من حيث الغزض منها .. فقّد يكون هو فى جاجة إلى عائد دورىٍ 
للاستخدام فى مواجهة متطلبات الحياة ؛ وقد يكون ف.حاجة إلى 
مدخسراته فى تاريخ معين لغرض محدد ., الامر الذى يدفعه إلى طلب 
وضعها في جساب استثمارى يتناسب وظروفه : فهناك استثمارات 
لآجال تبدأ من أيام إلى شهور إلى أكثر من سبع سنوات ٠‏ وهناك أوعية 
استثمارية تعطى عائدا شهريا أي ربع سنوى أو نصف سنوى أو 
سنويا لتلبية احتياجات مختلف رغيات المستثمرين ٠‏ وفى الجانب 
الآخر فإن البنك يستثمر هذه الأموال ف أوجه استثمار متعددة 
ومتنوعة الآجال والعائد مثل شراء الأسهم فى المشروعات الاقتصادية 
أى بطريقية المشاركة المباشرة فى المشروعات العملاقية والتى قد 
يستغرق إنشاؤها عددا من السنوات دون أن,تدر عائدا حيث العائد 
مسبرتبط ببالتشغيل الاقتصادى للمشروع , أى فى ,تمويل المشروعسات 
الاقتصادية بالدولة ( صناعية ب تجارية ‏ زراعية ‏ خدمات ) بعضها 
بغرض تمويل استثمارى وبعضها لتمويل النشاط التجارى 

وبالنظر لتباين رغبات المدخرين كما سبق أن أوضحنا من ناحية 
ومن تاجية أخرى تنوع أوجه استثمار البنك لهذه الاموال . 

وانطلاقا من ميدأ تحقيق رغبات المدخرين من جانب وتنوع 
وتشابك أوجه الاستثمار لهذه الأموال واختلاف توقيتات عوائدها من 
جانب آخر . فقد كان من أنسب الوسائل تحديد العائد المدفوع 
الاصجاب الأموال بنسبة مئوية من قيمة أموالهم وف المقسابل تحديد 
العائد المحصل أيضا بنسبة مئوية من قيمة التمويل المسموح للعملاء 
رات.والمعايير التى تجعل,هذا العائد 






































يراعى عند تحديدها عدد من المؤ: 


أقرب ما يكون إلى الصواب . 
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للإعمال المصرفية _العائد المتوقع للأنشطة الاقتضادية المختلفة 
واتجاهات التضخم والأسعار والأهمية للمشروعات على المستؤى 
القومى ودرجة المخاطرة ف الأنشطة الاقتصادية المختلفة ووضغ 
السيولة لدى الب 8 
الأموال وعتصر المنافسة بين البنوك وبما يحقق التوازن بين مصالح 
المودعين والحاصلين عاق التويل ‏ علما بأثه يعاذ التظتر فى هلذه 
المعدلات خلال ترات قصضيرة ى ظسوء ما يستجسدامن متفيرات 
اقتصادية بضفة عامة وموقف السيولة لدى البنك بصفة خاصة . 
وبارغم من خرص-البتك على ,مراعاة الندقة الشسامة عنند دراسة 
المتغيزات السابقة للغائد بالنسبة لكل من المبالغ المستثمرة والتمويل 
مع الأخن ق الاعتبار التقدم العلنى فى مجال محاسبة التكاليف والنظم 
والمغلومنات»: فنإنه لا تزال:قناك نسبة من عناصر التجديئنا السابق. 
الإشازة إليهنا لا يمكن الثتيق بها على وجه اليقين الخضسوعها لمتغيزات 
اقتصادية وسياسة واجتماعية محلية وعالمية يصعب التنبق 
الكوارث الطبيعية د الحروب والأرّمات الدالية والاقتضادية المغا. 
وأن هذه المتغيرات التى لاايمكن التنبق بها بالطبع تؤثر على العنائد 
المتوقع سواء تدم تحديد العائد على أساس نسبة من اللربح ٠‏ أن فغتبة 
من المال المستثم , إذ أن أعمال البشوك فرتبظة بالحياة الساة 
ومؤثراتها » وبذلك يوجد نوع من المخاظرة فى أعمال البنوك. 
ومما هو جدير بالذككر هنا أنه لا يتم استخدام ككل مال مستثمر 
على يج جنيع ايت لصو ال البكمة امسا اللا 
لديه.ق وعاء واحدا يكون مصدرا عاما لجميغ أوؤجه الاستخداماث : 
وعموما فإن إجماى منا يحصل عليه الب 
الأموال المتاحة له أكبر من مجموع ما يؤديبه من عوائد لأصحاب 
الاستثمار بما يقسابل مصروفات وأعبناء التشغيل لندئ البنك ويحقق 
فائضنا متاسبا لاضحاب راس مال البنك: 




































من غوائ لقاء استخدام 
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السؤال الخامس ك التجارى فى حالة تخ ر المدين له فى 
السداد عنن ميعاد الاستحقاق يطالبه بفوائد التأخير. ادفع أو أرب 
كما .أن البنوك ليست مؤسسات اجتماعية تقض مجانا بل هى تاخذ 
الزيسادة فوق أصل القرض حتى ولو أعسر المدين لجأت إلى القضاء 
وجردته من كل ما يملك اليس هذا عين الربا؛» 

رد من اللجنة المضرفية : 

إن فوائد التآخير المشاز إليها نسبتها (1/١‏ نسبة ضثيلة ) هى 
غرامة جزائية لحث العميل على الالتزام بالاتقاق المبرم بينه وبين البنك 
تثبت ف العقود المحسرزة مع العملاء عند تمؤيلهم» إلا إنه لايتم 
بالضرورة تحصيل هذه الغزامة فهى مسألة جوازية يقدر البنك مدى 
التسزام العميل بها فى ضوء دراسة أسباب عدم السداد . فإن كانت 
لظروف خارجة عن إرادة العميل أعفى منها, أما إذا كانت بسبب 
مماطلة العميل فى السداد على الرغم من قدرته عليه إلا إنه غير راغب 
فيه فيتم تحميله هذه الغنرامة مقايل فنا تتحمله البنك من جهؤد 
ودراسات لمعرفة أسباب تعثر الغميل وجهود متابعته ى السداد . 

ونضيف أنه فى الوقت الذى ترعى فيه البنوك التجارية مصالح 
عملائهها والحاصلين على تمويل منها , إذ هم المضركون للطاقات فق 
المجتمع بما يؤدى إلى زيادة الأنتاج وتشغل الايدئ الععافلة فإنه فى 
حالة تعشر أى من العملاء فى السداد. 
للمشروع موضع التمويل لمعرفة أسباب التعثر . 

فإذا تأكد البنك,من الدراسة أن التعشر يرجع إلى ظروف خارجة 
عن إراذة العمل ( دروف الوق بت اتجافنات الاتتار وجود 

9 اف جبرى للآلات لعدم توافس الخامات أو تلف بعض 

الآت أو صدور قرارات اقتصادية فى غير صالح العميل :..الخ ) فإن 
البنك يتخ الإجسراء المناسب مع ,العميل . قإذا كان هناك أمل فق 
الاستمرارية والنجاح أغطى العميل المزيد من التمويل وهو ما يعرف 
ف البنوك بتعويم العميل ؛ وقد يواكب ذلك تخفيذخ ال العائد 




















رىادراسنة مستفيضة 
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المتفق عليه أو إعفاؤه من جزء من العائد:المستحق» وقد يصل الأمر 
إلى إعفائه من جزء من الدين أى الدين كله إذا تبين إنه ليس لديه مصدر 
اللسداد . وهذا يعنى أن البنك يساعد الغميل فى التغلب على مُشساكل. 
التعثر إذا كان هناك أمل.ق استمزازية نشاطه حتى لنى تطلب ذلك 
المزيد من التمويل مع تخفيض معدل العائد . 

أما إذا تاكد البنك أن سبب التعثر يرَجع إلى إهمال.العميل فى عمله 
أى سوء إدارته للمشروع أو قيامه بمغامرات غير محسوبة أى تبين أنه 
قادر على السداد إلا أنه غير راغب فيه . فإن البذا ضده كافة 
الاجراءات القنانونية التى يبراها متاسبة لاستزداد حقوق البنك التى 
هى ف الاصل حقوق اللستثمرين ويثعين المحافظة عليه : 

وتقوم البنوك باقتطاع جانب من إيراداتها تخصصه لمقابلة 
احتمالات عدم سداد بغض التمنويلات المقتدمة للعصلاء وذلك تحت 
مسمى مخصص ديون مشكوك فيها , وهذا يعنى أن البنك يتحمل 
جائبا من الخسازة فى تعش العفلاء وعدم القدرّة على السداد.. 

ولعله.من المناسب ف هذا المجال أن نشير إلى ما يق :ب 

(1) طبقاءللقانون فإن بنوك القطاع العام تقوم بتحؤيل نسَبّة 1/0 
من أرباحها السنوية إلى بنك ناضر:الاجتماغى لتحقق أقداقه فى مجال 
توسيع قاعدة التكاقل الاجتفاعئ بين المواطنين . 

( ب ) إن صاق أرباح بنوك القطاع العام بعد خصم الاحتيناطات 
وغيرها من المخصصات الواجبة الخصم قانؤنا يتم تورييدها للذؤلة 
مقابل الإشراف والإناارة وحق الملكية والتى تستخدامها الدولة ق.تنفين 
جانب من عمليات التنمية الاقتضادية والاجتماعية... 

السؤال السادس : 
أؤالا نيُحقد رْبْعه ف المضنارية اللرعنوخة ,لآ البتك المركزى اللصرى هلو 
الذى يفرض على البنوك أسعار الفائدة , والبنك ملزم بدفع هذه 
الفائدة سواء ريح أو + أى أن العميل لن يتحفل شايِئسا من 
خسنا البنك إلا فى حالة:الإفلاس : وفى جميع هذه الأحوال تنعدم 
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صورة التراضى بين الطرفين إنما الأمر إذعان لشروط البتك المركزق:: 
ود اللجنة المصرفية 
ساعتبارا من يناين .141 فإن البنك المركزى المضرى قد أعطى 

للبنوك حرية تجديد ما تدفعه لاصحاب الأموال المستثسزة لديها وما 

تتقاضاه نظير ما تقدمه لعصلائها.من,تمويل ..وف هذا الشاأن فإننا 
نشير إلى الآتق 

ب يقوم البنك بمغزفته وخريته بتخديد معدلات التعائد استنادا إلى 
.مؤشرات واقعية وتوقعاث محسوبة للمستقبل الاقتصادى فى ضوه 
استقنراء.اتجاهات النثساط الاقتضادى مسجلا ببالإخصدائياك 
وتحليلاتها فى 
عدد من السنوات:,وقياس درجة اللقاطرة فى الأنشطة المختلفة بوجه 
عام وكذا الازباح المتوقعة لكل تبوع من الأنشطة الاقتصادية فضلا 
عن تتبع القرارات الاقتصادية المنظمية للتغامل واتجاهات التضخم 
والأسعار وظروف الاستيزاد والتضدينر وضع التسينولة بنالبنك 








تى المجالات زراعية وصناعية وتجارية وخدمية عن 











والتكاليف المباش الأعمال البنك وأنشطته مع معرفة 
معدلات العائد.ق البنوك الاخرى ؤتكلفة: الحصبؤل على الأموال 


ومن استقراء.ذلك كله فإن البنك يستطيع أن يحدد معدل العائد 
لأصحاب الأموال | 'الآجال المتغددة , وكذا معدل 
العنائد لمحتب عل التسوريل:المق دام للجطسبلاء .ل أى أن( المتغيرات 
الاقتصاديبة وظروف السسوق تلع دورا ؤاضحا فى تخديد معدلات 
العوائد وليست القرارات السيادية والتى تعطئ فى الوقت الراهن 
مرونة فق العمل أهمنها حرية البنوك.قى تخديد المعدلات : 

السؤال السبايع : أكثر من تسعين بالماثة من أزباح البنوك 
التجارية هى الفرق بين سعنر فائدة الإقتراض وسعر قائدة الودائع :. 
أى ربامن ريا 

رد اللجنة المصرفية : 

ما يقال بان ٠‏ 5/ من أربساح البتوك هى الفرق بين سعن فائدة 
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الإقعراض وفائدة السودائع لا أساس له من الصحة 
من الترجوع لميزانيلات البنوك التجازية الاربعة ( قطاع غعام) فى 
6/5 (والتى تمثل النسبسة العظمى من نشساط البنسوك 
التجارية على المستوى القومى ) أن العوائد المدفوعة تزيد على العوائد 
المحصيلة بمقدان ١‏ 4.مليو على الرغم من إن صاف أرباح البنوك 
التجارية الأربعة فى ذلك التاريخ تبلغ 174 مليون جنيه .. الأمر الذى 
يعنى أن ضاق أزباح هذه البنوك فى هذا الغام قد جاء من لخصيلة 
إيراداتها من الانشطة المصرفية الاخنرى الممثلة فق العسؤلات وأرباغ 
المساهمات والاستثمارات وأرباح عمليات النقد الاجنبى ألخ 

ومن الجدير بالذكر فنا أن نشير إلى أن ما تملكه البنوك التجارية 

من أسَهِم فى مشاريع تشمل شتى الانشظة الاقتصسادية تبلغ خوالى 7 
يحطس ع ور و ادر در 




















رؤوس أموال بنوك إسلامية تزيد على 5٠‏ مليون جنيه فضلا عن 
التدعيم المالى والفنى لهذم البنوك.. 
السؤال الثامن الودائغ أنها قروض .لأنها مضمونة الرد 





بصرف النظر عن النتائج وغن مجال الاستخدام. ولآن التضرف قيها 
سائغ ممن هى بيده من غير نكير ولا إبهام: » ولآن العا المحدد بمبلغ 
مَعين مسبتهدف منها بالإضسافة إلى ضيمانة اشترداد راس المال» 
أما المضارية فهى ( شركة ) بين مال وغمال وهى اشيتراك فى ( الربج ) 
الحاصل من غملية الاستثمار المشروعة والحخصص يجب أن تكلون 
نسبا شائعة منه لا مبالغ معينة بالنسبة راس المال ولا التزام على 
العامل فى المال ( بنكاكان أ شركة أى فردا ) بأن يعطى رب 
المسال ( ربحا مفترضا ) فإن لم يتحقق ربح اقتصر حق رب ا مال على 
استرداد ماله وفاته الكسب المتوقع وتحمل العامل خسارة جهده . 

رد اللجنة المصرفية : 

إن المودع يتقدم بمحض اختياره للبنك لإيداع أمواله أما بهدف 
الحفظ أو الأمانة . وإما بهدف الاستثمار ؛ فإذا كان بهدف الحفظ 
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والامانة والتى. تتمثل. فى العادة فى الحسابات الجارية:فإنه لا يتقاضى 
عنها أية عوائد ؛ أما إذا كان هدفه الاستثمار فإنها تودع فى حساب 
استثمازئ لاجل محدب.وفقا لرغبة الغميل وحاجته لاستزدات هنذه 
الأموال . وكذا رغبته:ق نظام العائد الدورئ الذى يرغت فى الحضصول 
عليه ؛ ويمكنن لصاحب. الوديغة|الاستثمازية استردادنهنا فى الى وقك 
بصرف النظر عن تاريخ الاستحقاق , أما القرض فهو مبلغ من المال لا 
يطالب العميل بسداده إلا فى تاريخ الاستحقاق: وبالتنالى فإن طبيعة 
الودائع 





بأضيق الخدود ومحفوفة بكثير مسن القيود إستنادا إلى:نضن المادة 14 
من القانون رقم 1:1 لسنة 1581 








ب البنوك محظون عليها القيبام بمافيه احتمال 
الخسنارة بل الصحيح أن أغمال النوكِ تقوم على المقناطزة:.كل ما 
هناك أن البننوك بما لديها من أجهسزة :متخصصة وادوات تخليل ذات 
كفاءة عالية تعمل على أن تكون المخاطرة محسوبة ومع ذلك فإن هناك 
بنؤكا فى مصز وخارج مصر أسفرت نتائج أعمالها عن خسائر فغلا:ى 
ابعض الستواففة. 

أما ما ورد ف المادة.15 من قانتون البنوك نرقم ١71‏ لسنة /151 
فإنه ورد تحت بند أحكام خاصة بالرقابة على البنوك وفى تحظر على 
البنوك القيام بأعمال تجارية ليست متخصصة فيها أو مؤهلة لها 
وذلك حفاظا على أموال المستثمرين وتركيزا فى الأعمال المالية 
المتخصصة:. كما أن المادة تحظر على النتوك التجارية:الاستثمان فى 
أصول عقارية لغير أغراض نشاطها حرصناءعاى عدم تجميلد أموال 
المستثمرين خاضة إن:هناك مؤيسسات أخرى متقصصبة فى هذه 
الأنشطة: 
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النسؤال الغباشر؛: كيف يمكن التشليم بأن العلاقة بين العميل 
والبنك التقليدى علاقة مضاربة شرعية مع العلم بأن البنك النقليدى 
ليش إلا ونسيط بين مساحب الوديغ ة والمال والمقرض بفائدة ممخددة 
سلفا لا علاقة لتحديدها بالزبح الذى يحققه المقترض بل :عادة ها 
يحدد الطلب على النقود والمعروض من النقود فى السوق النقرة 

زد اللخنة المضرفية ؛ 

أن أصحاآب المشروعات أو المستثمرين أو رجال الاعمال لا يطلبون 
الأموال لذاتها وإنما تطلب كراسمال تقدى يستخدمه فق أغراض 
إنتاجية أشراء الآلآت والمعدات ومواد التشغيل ومن هنا يتوقف الطلب 
على النقود علي عنصرين . 

العائد المتوقع من التشغيل. 

ا- تكلفة الخصول على الأموال!؛ 

هذه الفئات السسابق الإشارة إليهنا تطلب الأموال مادامتا تكلفة 
الحصول غليهنا أقل من العائد المتوقع ؛ويتوقفف الطلنبٍ غلى الأمؤال 
عند نقطة التعادل وفى تعادل تكلفة الأموال) مغ'القائد من التشغيل : 
إذ لا يعقل أن يطلب رجال الأعمال اكستثترون الأموال ق خالة زيادة 
تكلفتها عن العائد المتوقع اللتشتغيّل: واف هنا نقول: إن الأربتاح 
المتوقعة للمشروعات الممولة تلغبٍ ذؤرا أساسيا فى الطلب على الأمؤال 

كما أنه من ناحي أخرى فإن البنوك ؤهئ مؤستسات ووداك 
اقخضادية لها إمكانياتها وأجهزتها غالية التخضص لا تعطى غائدا 
على الأموال المستشسرة لديها يفوق العائد اللتوقع نتيجة توظيفها'ق 
مختلف المجالات ( شراء الأسهم والتساهمة ف المشروعات وتقديم 
التمويل لكافة الأنشظة الاقتضادية ) ومن فنا تقول :أن العائد الذئ 
تؤدكه البنؤك على الأموال المستثمرة لديها يتوقف على مقدار العائد 
المتوقع نتيجة لقيام البنوك بتوظيف هذه الأموال: ومن المقهوم أنه ف 
ظل تمتو" الشوعى المضيزق وازتفاع معسدلات التضخم فإن حتجم 
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الاستثمارات التى يمكن للبنوك الحضول عليها يتنوقف على مقندار 
العائد المدقوع عنها . 

لذا نقبول أن عملية الطلب على النقسود وعرض النقود ته 
مباشرا بمقدار العوائد المتوقعة للتشغيل ف.مختلف المشروغاث . 

ونخلص من كل ما تقدم إلى الآتى : 

-١‏ أن التمويل للاستثمارات الذى تقدمه البنوك لعمبلائها سواء 
أكان فى صورة مساهمات ف رءوس المشروعات أم فى صورة تمويل 
للعمليتات الخاصة بهدّة المشروعات إنمايهدف أساسا إلى الطاقات 
الإنتاجية فى المجتمع سواء عن طريق طاقات إنتاجية أو رفع 
الطاقة المستغلة . 

-إن أصحاب الأموال المستثمرة لدى البتوك لا يُقومون ببيع 
هذه الأموال للبنوك ٠‏ بل تظل ملكيتهم لهذة الأموال قائمة . وَيعرّز ذلك 
حقهم فى طلبها ق أى وقنت , كما أن البنوك لا تقوم ببيع الأموالَ التى 
تقدمها للعملاء وإنما تمنحهم حق استخدامها فقط:وأن ا يمكن 
اعتباره بيعا وشراء للأموال يقتصبر على بيع وشراء العملات الأجنبية ف 
مقابل العملة المجلية . وهبئ لا تخرج كونها استبدالا للعضلا 
عمليات صبرافة لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية . 

من الأمور المسلم بها أن مخاطر التشغيل تنعكس مباشرة على 
مخاطر الاستثمار حيث أن تعثر المشروع فى التشغيل ينعكس مباشرة 
على عدم.قدرته على السداد 

؛ إن قيام البنوك بتحديد نسبة العائد مقدما سواء فيما يتعلق 
بأصحاب الأموال المستثمرة لديها أو تمويل الاستثمارات الذئ تقدمه 
لعملائها جاء انطلاقا من مبدأ تحقيق التوافق بين رغبات الطرفين وأن 
هذا التحديد يتم أساسا على أسس موضوعية ودراسة تستخدم فيها 
وسائل التكنولوجيا الحديثة ٠‏ وبالرغم من كل ما تقدم فإن هناك 
نسبة من عناصر تحديد معدلات العائد لا يمكن التنبؤ بها تؤثر على 
درجة المخاطرة التى تتحملها البنوك ؛ ومع ابيات التى 
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تساثرا 






























تجريها البنوك قد أوضحت 
العام الأربعة ) فى 5١‏ / 3 / 
العوائد المدفوعسة لاصحاب الأمؤال المستثمرين لأموالهم لدئ الب 
تفوق العائد الذى حصلت عليه البنوك نتيجة استثمارقا لهذه الأموالن 
بلغ١‏ ؟ مليون جنيه مما يعننى أن صا أزباج هذه البنوك البالخ 
قدرها 14١.مليون‏ جنيه عن العام المنتهى 84./ 1٠‏ ناتجة عن 
الخدمات المضرفية التى تؤديها وأرباح مساهمتها فى المشزوعات : وأن 
جزءا من هذه الأرباح قد استخدم فى سداد الفرق بين الفوائة المدفوعة 
والمحصلة 

© د تقوم البنوك بإجزاء دراسات مستفيّضة للعضلاء المتعثريق 
للوقوف عاى أسباب التغثر . 

(1) فإذا كانت خازجة عن إرادة العميل.يقوم البنك باتخاذ الآتى : 
دراسة مدى إمكانية استسرارية المشروع , وق هذه الحالة يقدم البنك 
المساعد اللازمة إما بتقديم تمويل جديد بعوائه منخفضة ٠‏ وإما إعادة 
جدولة المبالغ المستحقة بما يتناسب وإمكانياته أو إعفائة من جزء من 
العائد أو العائد كله وفقا لظروف كل حالة على خدة . 

وإذا أسفرت الدراسة عن عدم إمكانية استمرار المشمروع فينظر إلى 
مايتوافر لديه . وقد يتطلب الأمر إعفاءه من العائد بالكامل أو من جزء 
من-الدين. أى من الدين كله ..وق.كلتا الحالتين يكون البنك قد تحمل 
نصيبا من الخسارة التي أدى إليهسا تعشر المشروع مما يعنى أن 
المخاطرة موجودة غند تقديم. البنك الأموال لتمؤيل المشروغات - 

( ب) أماإذا كا العميل يرجع لغدم رغبته فى السداد بالرغم 
من توافس الإمكانيات لديه أو دخوله مخاطرة غير محسؤبة . فإن 
البنك انطلاقا من مبدأ المحافظة على أمبوال عملائه يتخذ كافة 
الإجراءات القانو: الاسترداد أمواله . 

7 وبالنسبة للودائع فهى ليست قروضا كما يقول البعض حيث 
تختلف طبيعتها عن القرض . فالقرض مبلغ من المال يقدم للمقترض 
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لا يطالب بسداده إلا فى تاريخ الاستحقاق ٠‏ بيتما الوديعة مبلغ من 
المال يمكن استرداده.ق أى وقت شاء صاحبه . 

إن :مسايجاء من قود عان أعمال البنوك:ف مُجالات فعلينة وفقا 
لنصض المادة 15 هن قانون البنؤك والائتمان رقم 1715 السئة /21 14 
اليس المقصود منه منع البثوك من القينام بما فيه إحتمال الغسارة 
وإنما المقصنود .مضه إحكام الرقابة على البنوك بهدف حمايّّةبالأموان 
الستثمرة لديها والحفاظ على سلامة مراكزف] المالية وتوجية 
استثمازاتها الوجهة الصسطيخة.. 

8ه تحدد البنوك عائد الاستثمار منسوبا إلى رأسل المال نظدرًا 
لاختدلاف.رغباتاللستثمرين فى مداد استثمار أميوالهم وى طرئيقة 
حصولهم على عوائدها ‏ ومن جانب آخر فإن البنك يستثبر:هذة 
الأموال فى أوجه استثمار متعددة ومتنوعة الآجال والعائد , وبعضها 
لا:يندر غائداالسنوات عديدة كالمشروعات الكبرئ التى يستغرق 
إنشاؤهااوإنتاجها مدة طويلة.. 

وانطلاقا من مببذأ.ت 









وتشابك أوجه الاستثمار واختلاف توقيتات: عؤائيها من جائب آخر:.. 
كان من الضروزئ تحديد العاشد المدفوع منسويا إلى نزأش المال'. 
- لكل بنك رية تخديد معسدلات الغوائد ق.ضوء دراسة ظروف 





...الخ . وللمستثمر خرية'اختيان البنك والوغاء والمعدل الذى يناسب 
ظروفه واحتياجاته بكامل خريشه مما يعنى أنه لا يوجبد عقد إذعان 
بين المستثمر والبنك كما يقول البعض . 

هذه هى إجابات اللجنة المكونة 





ادات العمل المصرق .ومن 


كبار المتخصصين ف العلوم الشرعية ٠‏ وبالله التوفيق . 











المعترضون على فتاوى ,داز | 
أقسام , منهم العقلاء الموضوعيون الذين يزيدون أن يغزْفوا الحقيقة"” 
ومتى عرفوها اقتنعوا , ومنهم من ليس كذلك. 

ومن الشبهات التى أثارها المعترضون قولهم : إن مسؤتمر مجمع 
البحوث الإسلامية الثانى المنعقد بالقاهرة سنة ١1479‏ قلد,أصدر 
توصيات بشأن المعاملات المصرفية يفهم منها غير ما أفتيتم به . 

وقذ رجعت إلى هذه التوصيبات,» وبساثيتها بنصها ثم أعلق على 
مايستحق التعليق منها . وهي كما يلى 

الفائدة على أتواع القروض كلها ربيا محرم لا فرق ف ذلك بين 

مايسمي بالقرض الاستهلاكى . وما يسمى بالْقِرض الإنتاجى , لأن 
نصوص الكتاب والسنة ف مجموعها قاطعة ف تحريم النوعين 

2 - كي ارما وي مراع ٠‏ كما يش زللدالقهم الصصميع فرقية 
تعالى -: 8 يأيبا || 


؟-الإقراض بالربا محرم لاتبيحه حاجة ولا ضترورة / ا 
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بالسربا كذلك» ولايرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة . وكل افرىء 
متروك لدينه فى تقدير ضروركه . 

؛ أعمال البنوك من الحسابّات الجارية وصرف الشيكات » 
وخطابات الاعتماد , والكمبيالات الداخَليّة التى يقوم عليها العمل بين 
التجار والبتوك ف الدآخل ؛ كل هذا من المعاملات المصرفية .لجائ 
وما يؤْحَذ فق نظير هذه الاعمال ليس من الربًا . 
الجسيابات ذات الإجل , وفتح الاعتماد بفائدة . وسائر أنواع 
الإقراض نظير فائدة , كلها من المعاملات الربوية وهى محرمة . 

-أما المغاملات المصرفية المتعلقة بالكمبيالات الخارجية فقد أجل 
النظر فيها إلى أن يتم بحثها . 

لان ولماكان للنظام المضرق أشر واضح ف النشناط الاقتضنادى 
المغاصرء ولما كان الإسلام حريصنا عل الاحتفناظ بالشاقغ من كل 
مستحدث مع اتقاء أوزاره وآثامه . 

فإن مجمع البحوث الإسلامية بصدد درس بديل إسلامي للنظام 
المصرف الحالى , ويدعو علماء المسلمين ورجال امال والاقتصاد إلى أن 
يتقدموا إليه بمقترحاتهم فى هذا الصدد. 

هذه هى القرارات والتَوصيَات التى أصدرها المؤْتمر الثاتى لمجمع 
البحوث الإسلامية سئة ١478‏ أى مُنذ ما يقرب من ثلاثين سنة فيما 
يتعلق بالشثون المالية والاقتصادية , ولا تعليق فى إلا على اليند الأول 
منهاء لأتى لا أعرف :ف الفقه الإسلامى شيئًا سمه قرض استهلاكى 
وآخر اسمه قرض إنتاجى , وإنما الذى أعرفه أن القرض لم يستعمل 
فى القرآن الا بمعنى الصدقة , وأنّ القرض ف استعمال الفقهاء مى 
المال الذى يَعطِيه المقرض للمقترض , ليرد إليه مستقبلا , مثله إن كان 
مثليا ٠‏ وقيمته أن عجز عن رد المشل ولاايصح لعاقل أن يلجا إلى 

غيره إلا من أجل ضرورات الحياة .. 


207777-37 
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وما يقدمه أى إنسان من أموال» لأتى بنك إإن.كان يقصد.فن.ؤؤرائه 
أنه يقرض الب لأنه من الفقراء والمحتاجين ( !!) فلا يصح لهذا 
الإنسان أ يبأخذ أى زيادة على ما أقرضه , أما إذا كان هذا الإنسان 
يقصد ببتعامله مع البنك. أن يكون البنك وكيلا عنه فى استثماره لأموال 
هذا الإنسان., وهذا الإنسان راض كل الرضا نما يغطيه له 5 
أرياح ٠‏ فهذه الصبورة لا تسمى قرضا وإنما تسمى استثمارا , 
والأرباج التى تأتى عن طريقها حلال ولا شيهة فيها . 

وقد سبق أن قلت إن من أهم وظائف البنوك التجارية . أنها نتلقى 
الأموال من الأرملة ومن الموظف ومن العامل ومن المتقاعد لتكون 
وكيلة عنهم ف استثمازها لهم بعد أن تحدد لهم ربحبا معينا' وقد 
تجمع من عشرة الاف شخص ‏ مثلا ‏ عشرة ملايين جنيه . وهذآ 
المبلغ الذى جمعته من هذا العدذ الكبير مَنَ التآس قد تعطية لشخص 
واخد من زجال الأعمال ومن أضحاب المشروعات المتنوعة : فتاخذ من 
أرباحه ما تقدمنه لأؤلئك النذين تلقت منهم الأموال وهم الأرعلة 
والمتقاعد والموظف والعامل وغيرهم .. 

فالبنوك فى بعض معاملاتها مإ هى إلا وسيطة بين أصحناب 
الأموال متوسطى الحال ؛ وبين كباز رجال الأعمال أصنحساب 
المشروعات المتنوعة 

واذا كان بعض الأشخاص أن بعض القوانين تسمى أفشال هلذه: 
المعاملات قروضا فهى تسمية خاطئة لا تؤيدها أساليب اللغة العربية 
ولا القواعد الشرعية والتسفية الصبحيخة التى يؤيدها الواقع هى 
وكالبة استثمارية, أمابقية البنود فلا تعليق لى عليها لأنى أؤيدها 
ولا أدرى فيها ما يستحق التعليق وأوافق كل الموافقة علي أن الفائدة 
على أنواع القروض بالمعنى الذى يفسره العقلاء للقروض ‏ ربا محرم . 

كذلك من الشبهات التى أثارها الذين فى قلوبهم مرض قولهم : إن 
مفتى مصر يبِيحَ التعامل بالرباء لأنه أفتى بحل بعض معامئلات 
البنوؤك كتتهادات الاستثمار وما يَشَبههاً 
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والجواب : إن هذه الأقسوال أقل مسا يقال عنها إنها أقنوال غير 
لاتصدر عن إنسان سليم العقل والدين ؛ لأن مفتى مصر 
قد قال ف مقالاته وق كتابه :٠-معاملات‏ البنوك وأحكامها الشرعية ٠‏ : 
إن الذى يستحل التعامل بالربا يكون مارقا عن الاسلام , وتطلق منه 
زوجته ؛ ولايدفن فى مقابر المسلمين 

ولكن المشكلة فى ما الربًا ؟ إن أصحاب المصالح الخاصة: 
والمرتزقة من فقهاء البنوك , يحللون ويحرمون على حسسب أهوائهم 
ومصالحهم . 

ولقد فصلت الحديث عن تعريف الريا وعن منهج الإسلام في 
تحريمه , وعن أقوال العلماء قَ ربا الجاهلية .فى كتابي السابق من ص 
١‏ الى ص ٠١7‏ ؛ فليرجع إليه من شباء. 

كذلك قبالوا :إن دار الإفتاء المصصرية قد درجت على أن تفتى بعدم 
حل أرباح شهادات الاستثمار . وصدرت بَذلك فتاوى . 

والجواب : إن المسائل الاجتهادية قابدة للأخذ والرد»:والعقلاء من 
الناس هنم الذين لا يصرون عاك رأيهم فى الأموز الاجتهادية التى 
تختلف فيها الانظار , ويكفى أن سيدنا داؤد قد رجع عن رأيه لما وى 
ابئه سليمان ‏ عليهما السلا - كما حكى القرآن الكريم ذلك فى قوله- 
تعالى : ا وداود وسليمان إن يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم 
القوم وكنا لحكمهم شاهدين .قفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما 
وعلما ...4 ( سورة الأنبياء : الآيتان 1/8 7/6 ). 

وعندما نراجع احاذيث النبى 4 ثراه قد نهى أصحابه عن' 
أشياء لظروف تقتضى هذا النهى ؛ ثم أباحها لهم لمقتضيات تقتضى 
هذة الإباحة . 

ومن الاحآديث التى تشهد بذلك ؛ ما جّاء فى الحديث الصحيح أن 
رسول الله و قال : “كنت قد نهيتكم عن ثلاث وأنا أمركم بهن 
كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروها فإن فى زيارتها 
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تذكرة. . ونهيتكم عن الأشربة إلا فى ظروف الأدم أى : إلا فى أوعية 
الجلد فاشربوا فى كل وعاء عبر ألاتشربوا مسكرا . ونهيتكم عن لحوم 
الأضاحى بعد ثلاث ٠‏ فكلوا وَادِلوا ...»> 

والخلاصة أن رجوع الغالم عن فتواه التى تتعلق بأمور 
اجتهسادية بعد أن تبين له أن اكرأى الراجح فى غير ماافتى به , هذا 
الرجوع دليل على قسوة الإيمان , وعلى سلامة اليقين . وعلى حسن 
الصلة بالخالق عز وجل + 
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هل الفتاوى التى أصدرتها 
دار الإفتاء المصرية بشأن 
بسض معاميلات البنوك 


بالنيسبة معاملات البيوك ؟ 


نعم إن الفتاوئ التى أصدرتها دار الإفتاء المصريية بشأن بعض 
معاملات البشؤك.. كشهادات الاستثمار وما يشبهها خاصة بظروف 
: وبأحوال مجتمعها من النواحى الاجتماعية والاقتصبادية 
عن ظروف غيره , ولكل 





وغيرها. وكل مجتمع له ظروفه التى 
بلد عربى أو إسلامى علماؤه ومفتوه الذين يقدرون أحواله » ويفتون 
ف الأمور الاجتهادية بما يرونه مناسبا لمجتمعهم فى حدود القواعد 
»وما يفتى به مفتى مصر فى أمر 
اجتهادى فرعى » قد يفتى بغيره مفتى آخر ف بلد آخر ؛ على حسب 
مذهبه وفقهه وفهمه لظروف مجتمعه , وهذا أمر لا غبار عليه , إذ أن 
علماء الإسلام ف أى بلد إسلامى ف العالم لم يختلفوا فق ركن من 
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أو فى عبادة من العبادات التى شرعها الله تعسالى ‏ للناس:. والمعاملات 
تختلف عن العبادات ‏ إذ الاصل فق العباذات التوقف والاتبباع لما نجاء 
عن النبى يل وكذلك الشأن فى العقائد, أماالمعاملات فمبنية على 
الإيجاب والقبول والتراضى المشروع فى حندود الحق والعندل اذى 
جاءث به شريعة الله تغالى- 

وقد قال بغض العلفاء : المعامسلات تفترق عن العبادات ف كون 
الأصل فيها الإنباحة والضحلة ؛ حتدئ قوم الذليل عل التكتريم 
والبطلان . وأما العبادات فلا تكون صحيحة ما لم تكن قائمة على أمر 
الله تعالىت وعلى الؤجة الذئ شرعه وارتضاه. 

وقسال فضيلة الاستان الشيخ على الخقيف رحمه الل : ٠‏ للثناس فى 
مجال المعاملات المالية التى تتنوقفك عليهنا معايشهم ؛ وتتنوفل بها 
مصالحهم . أن يستحدثوا من العقود ‏ فى أخدود الشريغة واصؤلها 
ما تدع و إليه حاجتهم.. وتكملهم عليه تصسالحهم دون أن يلخقهم 
حرج بهذا الاستحداث ,لان الغقود مسا شرعت إلا لتكون وإشيلة لسد 
الحاجات : وطريقا لنيل المصالخ 2.3 

والخلاصة أن دار الإفتاء المضرية ق الأغور الاجتهدادية الفرعية 
تفتى على حسب ظروف مضر وأحوالها؛ ولا تدس أنقها ىششون 
غيرها من البلاد الإسسلامية الأخترى » فكل يلد إشلامئ لنه علماؤة 
وفقهاؤه الذين يفتون ف الأمور الاجتهادية بما يناسب بلدهم ؛ ومن 
المتقق عليه بين العقسلاء أن الفتؤى ف الأنسور'الفسرعيّة القى تقل 
الاجتهاد باختلاف الزمان والمكان والظرؤف والأحوال. 

أما الذى يريده مفتى مصر بالنسبة لجميع معامتلات البنوك فهق 
أن تكون معاملاتها طبقا لاحكام شريعة الإسلام القنائمة على الحق 
والعدل , والتى تمنع الظلم » والتى تعطتئ كل إنننان حقه سواء كان 
مسلما آم غيز مسلم :إذ الاستغسلال والاحتكار والربا والغش 
والكذب.. كل:هسذه الرذائل مخرمة فى شزيعة الإسلام , كما آن اللجوء 
إليها محرم كذلك سواء أكان استعمالها مع المسلم أم مع غير المسلم 
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ويريد كذلك أن تكون المادة الأولى من قسوانين البنوك متو. 
بالنص فيها على أن المعامسلات فى البنوك خاضعة لأحكام الشريعة 
الإسلامية.. 

ويريد أيضا_أن تكون مصر الإسلامية .. بنوكها ومصارفها 
كلها إسلامية . فليس معقولا ولا مقبولا أن يكون ه بنك مصصر» الذى 
يعد قلعة من قلاع الاقتصاد ى.مصر , بعسض فروعه يكتب عليه : فرع 
بنك مصر للمعاملات الإسلامية , وكان بقية الفرؤع الأخرى ليست 
إسلامية ويزيد ‏ أيضا_أن تراجع المضطلحات والمشميات التى 
تجريها البنوك فى معاملاتها ؛ وأن يتوضع كل لفظ ف المعنى الذى 
يناسبه لغويا وشرعيا : فإن تسمية بعض العا ملات التى تجريها 
البنوك بغير اسمائها اللغوية والشرعية الضحيخة ٠‏ خطا وقعت فيه 
البنوك , وأوقعت فيه غيرها . 

فمثلا لفظ القرض أصبح يطلق على كل من يأخذ أموالا من البنوك » 
حتى ولو كان هذا الآخذ من رجال الأعمال الأغنياء الكبان الذى يأخذ 
هذه الأموال من البنوك لتنمية مشروعاته وتوسيعها وزيادة أرباحه . 
والاسم الصحيح لهذه المعاملة: استثمان. 

كما أنى أرى أن ما تاخذة البنوك من المتعاملين معها من أموال فى 
مقابل خدمات معينة تقدمها البنوك لهم ؛ أفضل تعبير عنه : أجور 
؛ أى خدمات مصرفية , أو مصروفات إدارينة ‏ ومع أن 
المعاملات بمقاصدها ومعانيها , لا بألفاظها ومبانيها . إلا أن وضع 
الألفاظ فى معانيها الصحيحة أمر لابد منه الحقائق , والابتعاد 
عن الخلط الذى كثيرا ما ييؤدى إلى الأحكام الخاطشة والمتغيزات 
السقيمة التى يلجأ إليها أصحاب النفوس المريضة , والنوايا السيئة 
التى لا يفكر أصحابها إلا فى مصالحهم الخاصة . 

ومتى صحت العزائم » وقوى الإيمان , وعظم الباعث على تحرى 
الجلال والبعبد عن الحرام., هبان الصعب , وقرب البعيد , وستهل 
العسير بتوفيق الله عز وجل -: 



































ل ٠٠‏ سؤالاً وجواباً 


لمكم ووو 





الكتاب القنادم 


0 17 
دن ا را 
هه |0 || ات 5 
0 1 
0 س1 ص وسار ساي) نه 





الثمن : اجنيه 


